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  النسخ في النصوص النبوية
  * عدنان الكحلوت .د 

  ملخصال
يتناول البحث موضوع النسخ في النصوص النبوية، مبيناً أهميته وطرق معرفة النـسخ             

وشروط وقوعه في السنة النبوية، وأقسامه، ويتناول كذلك العلاقة بين النسخ وزيادة الثقة، والنسخ              

تخصيص، وينبع أهمية هذا البحث من ربط موضـوع         والزيادة على النص، والفرق بين النسخ وال      

النسخ بالسنة النبوية على وجه الخصوص، مع تطبيقاته عليه، ومن الربط بـين علـم مـصطلح                 

  .الحديث وعلم أصول الفقه، وعلوم القرآن
   

ABSTRACT 
  

          This research tackles abrogation in the prophetic texts, highlighting its 
importance and the methods of identifying abrogation, the conditions of its 
occurrence in the prophetic Sunna, and its divisions. It also demonstrates the 
relationship between abrogation and increase of trust, abrogation and 
increase in the text, and the difference between abrogation and specification. 
The importance of the research emanates from linking abrogation with the 
prophetic Sunna in particular with its applications on it, and the linking 
between the science of Hadith, Fiqeh (jurisprudence), and the science of 
Quran. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . فلسطين- غزة –  جامعة الأقصى–قسم الدراسات الإسلامية   *
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  : مقدمة
ها  قواعـد   بتأصـيل علم الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة من العلوم التي قام العلماء            

ضمن اهتمام العلماء به كباب مهم، لا يستغنى عنه من أبواب أصول الفقـه     ،  لهاضوابط  ووضع ال 

 في كتب علوم الحديث، بنفس القدر       -  إلا يسيراً  -وعلوم القرآن، أما المحدثون فلم يبحثوا مسائله        

الذي تناوله فيه علماء التفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، باستثناء ما كان منهم من الحـديث                

، وإبراز ما بدا لبعض الفرق أن في السنّة تعارضاً واختلافاً، ليصلوا إلـى              "مختلف الحديث "حول  

سنّة، وإدعاؤهم أن بعـضها ينـاقض بعـضاً،         غرضهم الخبيث بحمل الناس على ترك العمل بال       

. مستعيضين عن العمل بها بالاعتماد على العقل، أولئك المعطلة للنص النبوي؛ وهو وحي من االله              

في مقابل هذا التيار الخاطئ لم يقف العلماء عند بيان خطأ هؤلاء المعطلة للسنة النبويـة الـذين                  

كـل  فيهـا    الأحاديث دراسة تفصيلية، تناولوا      ةساردقاموا ب بل  غلبوا عقولهم على جانب الوحي؛      

حديث بالشرح، وأجابوا عن الإشكالات التي قد ترد عليه وعلى النصوص الأخرى، وذلـك فـي                

أفردوا لهذا اللون من الأحاديث مؤلفات خاصة، جمعـت         بل  ة التي صنفوها،    كثيرالالسنة  شروح  

 الصواب فيها بما يزيل أي إشكال، ويرد        الأحاديث المشكلة والتي ظاهرها التعارض، مبينين وجه      

تأويل مختلـف الحـديث     ، و اختلاف الحديث للإمام الشافعي    : ومن تلك المؤلفات   فتري،على كل م  

ولقد تخصص الإمـام    ،  مشكل الحديث لأبي بكر بن فَورك     و، مشكل الآثار للطحاوي  ، و لابن قتيبة 

  .هين في ناسخ الحديث ومنسوخهالحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وابن شا

يأتي هذا البحث محاولةً لربط قواعد علم الناسخ والمنسوخ التي أصلها العلماء في الفقـه               

وأصوله، والقرآن وعلومه، بعلم مصطلح الحديث لتستكمل مباحثه في كتبه، كباب مهم من أبوابه              

 مـع   –فاء بما جاء عند غيرهم       لما رأيت أن علماء هذا الفن عند ذكره أوجزوا الحديث عنه اكت            -

الرجوع إلى السنة النبوية للإكثار من الأمثلة التطبيقية على كل ضرب من ضروبه، ولا يعني ما                

ذكرت أن المحدثين من علماء هذا العصر لم يتطرقوا إليه، بل عالجوا مسائله في سياق معالجاتهم                

مختلف الحديث بين الفقهـاء     : "ماد في كتابه  لمسائل علمية مختلفة كما فعل الأستاذ الدكتور نافذ ح        

                      )a(".والمحدثين

  .واالله أسأل التوفيق والسداد
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  :   خطة البحث
  : أهمية النسخ وأنواعه وطرق معرفته: المبحث الأول •

  .أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف: المطلب الأول -

  .ة وشرعاًتعريف النسخ لغ: المطلب الثاني -

  .طرق معرفة النسخ في السنة النبوية: المطلب الثالث -

  شروط وقوع النسخ في السنة النبوية وأقسامه: المبحث الثاني •

 :شروط وقوع النسخ: المطلب الأول -

  .أقسام النسخ في السنة النبوية: المطلب الثاني -

 .العلاقة بين النسخ والزيادة على النص: المبحث الثالث •

 .زيادة الثقة: المطلب الأول -

 .الزيادة على النص: المطلب الثاني -

  .النسخ والتخصيص: المطلب الثالث -

  .أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة وفيها •

  

  :أهمية النسخ وأنواعه وطرق معرفته: المبحث الأول
  :أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف: المطلب الأول

أحـد  مع أهميته الكبيرة، ومعرفة هذا العلـم      صعب،   منسوخه فن معرفة ناسخ الحديث و   

  لهـذا  .في الدين، ومن تصدر للفتوى وهو جاهل به فقد أهلك نفسه وأهلك الناس            أركان الاجتهاد   

سلفنا الصالح من الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين رحمهم االله تعالى ومن جاء بعـدهم،               نهى  

  الناسـخ مـن     والإرشاد حتى يتعلم    أو القضاء أو الوعظ    الإفتاءيث أو   التفسير أو التحد  عن  الناس 

  : ، ومما نُقل عنهم في أهمية معرفة هذا الفرع من فروع علوم الحديث ما يليالمنسوخ

 من عرف محمـود     :ةإنما يفتي أحد ثلاث   " : فقال ؟ سئل حذيفة عن شيء    :عن ابن سيرين قال    .1

 ؛ من ذلـك    فلا يجد بداً    أو رجل ولى سلطاناً    ؛ عمر :قال؟   ومن يعرف ذلك   : قالوا ،والمنسوخ

   )b(.أو متكلف

 حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علياً            أخرج ابن أبي شيبة قال       .2

   )c(. هلكت وأهلكت: قال، لا: قال؟  علمت محمود والمنسوخ: يقص قالرأى رجلاً
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 أتعـرف محمـود مـن       : بقاص فقال   مر  بلغني أن علياً   :عبد الرزاق عن معمر قال    أخرج   .3

 ، أبـو يحيـى  :قال؟   ما كنيتك: بآخر قال قال ومر، هلكت وأهلكت  : قال ، لا :قال؟  المنسوخ

  )d(. بل أنت أبو اعرفوني:قال

 دخل علي بن أبي طالب المسجد       :عن أبي البختري قال   وأخرجه مسنداً ابن بشكوال بإسناده       .4

 ـ    : فقال .ر الناس كِّذَ رجل ي  :ا فقالو ؟ ما هذا  :فإذا رجل يخوف الناس فقال     رِكّذَ ليس برجـل ي 

 ؟ أتعرف محمود من المنـسوخ : فأرسل إليه  ؛ أنا فلان بن فلان فاعرفوني     :اس ولكنه يقول  النّ

    )e( اخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه شيئا؟: قال. لا:فقال

ا محمـد   به أن االله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن بالوي        أخبرنا أبو عبد  : أخرج البيهقي قال   .5

 ثنا شعبة عن أبي     :قالا -واللفظ لعمرو -بن غالب ثنا عمرو بن مرزوق وأبو عمر الحوضي        

 رضي االله عنه أتى على قاضي يقـضي         إن علياً : الرحمن يقول   سمعت أبا عبد   :حصين قال 

  )f(. هلكت وأهلكت: فقال علي رضي االله عنه، لا:قال؟  أتعرف محمود من المنسوخ:فقال

بـن  ا  ثم مر  :ا أبو نعيم ثنا سلمة بن نبيط الأشجعي ثنا الضحاك بن مزاحم قال            حدثنا علي ثن   .6

  ؟ وما محمود من المنسوخ   :قال؟   تدري محمود من المنسوخ    :عباس بقاص فركله برجله فقال    

  )g(. هلكت وأهلكت: قال، لا:قال! ؟ ما تدري محمود من المنسوخ:قال

االله بن سـعيد ثنـا       سحاق ثنا عبد  إثنا محمد بن    حدثنا أبو حامد بن جبلة      أخرج أبو نُعيم قال      .7

 سمعت الزهري   :هارون بن معروف ثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن أبي رزين قال             

أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن               ": يقول

بـاب  في غيـر  ر من الأول   ذلك لا يصح إلا بعلم الآخ      لأن: " قال ابن عبد البر    )h(."منسوخه

 )i(". وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ،الإباحة

 والـسقيم  الصحيح يعرف لم إذا مالعالِ إن: "قال الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه        .8

 )j("عالماً يسمى لا الحديث من والمنسوخ والناسخ

مِن أجـلِّ علـوم الحـديث        ":، وقال الصنعاني  ..."هو فن مهم صعب   : "النووي: "قال الإمام  .9

  )k("معرفةُ الناسخ والمنسوخ

يستخلص من الآثار والأخبار أهمية هذا الفن لكل طالـب علـم علـى اخـتلاف                : قلت

تخصصاتهم الشرعية، المفسر والمحدث والفقيه حتى للواعظ والخطيب في مسجده، وليس دقيقـاً             

هذا الفـن لـيس مـن       : "ار علوم الحديث  أن يقول إمام كبير كابن كثير رحمه االله في كتابه اختص          

، وتابعه على رأيه السخاوي؛ ونسبه لابن الأثير        "خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه       
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 معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلـم          :ونحوه قول ابن الأثير   : "حيث قال 

 لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديـث      ؛الفقيه المحدث لا يفتقر إليها بل هي من وظيفة          الحديث فإن ، 

 ه، وأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمع            ،فيحتاج إلى معرفة ذلك   

وتـبعهم الـشيخ طـاهر      ".  وكمال في الاختيار انتهـى     ؛ فزيادة في الفضل   ؛ تصدى لما رواه   فإن

 تشبه هذه، فالمحدث عليه فقط أن يحفظ المتون،          وكثيراً ما نقرأ في ثنايا الكتب أقوالاً       )l(الجزائري

!! وينقب عن الأسانيد والرواة، وألفاظ الجرح والتعديل والسماع، أما الفقه والفهم فليس هذا شـأنه              

فقـه  : "الإمام البخاري محدث الدنيا ألم يجمع العلماء على الاستفادة من فقهه فقالوا           : ولنا أن نقول  

الأئمة مالك الشافعي وأحمد، ومن بعـدهم أبـو داود والترمـذي            . )m("الإمام البخاري في تراجمه   

والنـووي وابـن حجـر      !! والنسائي والخطابي ثم الدارقطني هل كانوا مجرد حفظـة للحـديث          

الخ ملئوا الأرض علماً، وهم كبار أهل الحديث، هل تركوا معرفة الناسخ والمنسوخ             ...والسيوطي

  !  لعلماء الأصول، وعلماء التفسير؟

  :تعريف النسخ لغة وشرعاً: المطلب الثاني
  . والتحويلالنقل والإزالة :يطلق على شيئين: النسخ لغة

 ينسخ الأول ويبطلـه، قـال ابـن         إزالة إلى بدل  : الأول النوع   :نوعانفهي  الإزالة  أما  

نَسخَت الشمس الظـلّ وانتـسخته       :قولهم، مثل   "والنسخ إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه     : "منظور

وعلى هذا المعنـى    . نسخ الشيب الشباب  : ومثله قولهم  .زالته، والمعنى أَذهبت الظلّ وحلّت محله     أَ

ما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْها أَو مِثْلِها أَلَم تَعلَم أَن اللَّه علَى كُـلِّ                  : قوله تعالى يحمل  

 ءٍ قَدِيرشَي) كم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن           : "قال الطبري ،  )106:البقرةما ننقل من ح

قَـالَ  : عن ابنِ بريدةَ عن أَبِيـهِ قَـالَ       : ومثاله في السنة   )n(.."يحول الحلال حراماً، والحرام حلالاً    

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر: "ةِ الْقُبارزِي نع تُكُميانَهوهورورِ فَز")o( .  

إِزالة : النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، ونَسخ الآية بالآية         ": ابن الأَعرابي قال  

  ).101: النحل (وإِذَا بدلْنَا آيةً مكَان آيةٍ:  ومنه قوله تعالى.)p("مثل حكمها

، إذا أزالتها   يح الأثر نسخت الر : ، كقولهم  عن المنسوخ  إزالة إلى غير بدل   : الثانيالنوع  

أُنْزِلَ فِي الَّذِين قُتِلُوا بِبِئْـرِ      " :عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ       ولم تبق لها أثراً مثاله الحديث       

دعنُسِخَ ب ثُم أْنَاهقَر آنونَةَ قُرع؛م "ضِينَا فَربلَقِينَا ر قَد نَا أَنملِّغُوا قَوبنْهضِينَا عرنَّا وع ")q(    

: قال ابن منظـور   ،   والتحويل فهو بمعنى نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر          ما النقل أو

النَّسخ اكتتابك كتابـاً عـن      و. اكتتبه عن معارضه  : نسخ الشيء ينْسخُه نَسخاً وانْتَسخَه واستَنسخَه     "
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كتـب  :  والاستنـساخ  .. نُسخة لأَنه قام مقامه    كتاب حرفاً بحرف، والأَصل نُسخةٌ، والمكتوب عنه      

نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه مع بقائه، فالنقل لا يعـدم ويزيـل              :  مثل قولهم  )r("كتاب من كتاب  

 نسخ الكتاب ليس نقلاً كاملاً، إذ لم تذهب الحروف من           ، لأن وليس نقلاً شبه نقل   المنقول عنه فهو    

 . وإنما هو شـبهه    ؛ ليس نقلاً   أو ما يماثلها، وهذا حقيقةً     الكتاب، بل هي باقية، والذي نقل صورتها      

وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً؛ أعني من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيـت              : "قال القرطبي 

: الجاثية (إِنَّا كُنَّا نَستَنسِخُ ما كُنتُم تَعملُون     : قوله تعالى  ومن هذا النوع     )s("العِزة في السماء الدنيا   

  أن  ابن شِهابٍ أَن أَنَس بن مالِكٍ حدثَه       أي نأمر بنسخه وإثباته ومنه في السنة النبوية ما رواه         ) 29

انثْمكِ           أرسلَ   عا إِلَيهدنَر احِفِ ثُمصا فِي الْمخُهفِ نَنْسحنَا بِالصسِلِي إِلَيأَر ةَ أَنفْصلَتْ  ؛إِلَى حسفَأَر 

 ا حبِه  انثْمةُ إِلَى عنِ               ،فْصمحالـر دبعاصِ والْع نب عِيدسرِ ويبالز ناللَّهِ ب دبعثَابِتٍ و نب ديز رفَأَم 

ا اخْتَلَفْـتُم    إِذَ : وقَالَ عثْمان لِلرهطِ الْقُرشِيين الثَّلَاثَةِ     .بن الْحارِثِ بنِ هِشَامٍ فَنَسخُوها فِي الْمصاحِفِ      ا

            انِهِملَ بِلِسا نَزشٍ فَإِنَّميانِ قُربِلِس وهآنِ فَاكْتُبالْقُر ءٍ مِنثَابِتٍ فِي شَي نب ديزو لُوا؛أَنْتُمتَّـى إِذَا  ، فَفَعح 

ى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما      رد عثْمان الصحفَ إِلَى حفْصةَ وأَرسلَ إِلَ       ،نَسخُوا الصحفَ فِي الْمصاحِفِ   

لم تكن   (:تَداول فيكون بعضها مكان بعض كالدول والملْك؛ وفي الحديث        : والأَشياء تَنَاسخ  )t(.نَسخُوا

   )v("أَي تحولت من حال إِلى حال؛ يعني أَمر الأُمة وتغاير أَحوالها ")u()نبوةٌ إِلاَّ تَنَاسخْت

أن يموت من ورثة الميت إنسان قبـل قـسم تركـة             ":ثوالتناسخ في الفرائض والميرا   

   )x(.، وكذلك تناسخ الأَزمنة والقرن بعد القرن)w("الأول

   :النسخ اصطلاحاًتعريف 
يختلف مفهوم النسخ بين المتقدمين من علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن تـبعهم              

 الحكـم  رفع والمنسوخ بالناسخ لسلفا عامة مراد: "بإحسان؛ وبين المتأخرين عنهم، قال ابن القيم      

 إمـا  تـارة  وغيرهـا  والظاهر والمطلق العام دلالة ورفع المتأخرين اصطلاح وهو تارة بجملته

 والشرط الاستثناء يسمون إنهم حتى وتبيينه وتفسيره مقيد على مطلق حمل أو تقييد أو بتخصيص

 )y(".المراد وبيان الظاهر دلالة رفع ذلك لتضمن نسخاً والصفة

 منـه  أعم الإطلاق في عندهم النسخ أن المتقدمين كلام من يظهر الذي: "يقول الشاطبي 

 أو متصل بدليل العموم تخصيص وعلى ،نسخاً المطلق تقييد على يطلقون فقد الأصوليين كلام في

 بـدليل  الـشرعي  الحكـم  رفع على يطلقون كما نسخاً والمجمل المبهم بيان وعلى ،نسخاً منفصل

 المتأخر الاصطلاح في النسخ أن وهو واحد معنى في مشترك ذلك جميع لأن نسخاً متأخر شرعي
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 معمول غير فالأول ؛آخراً به جئ ما المراد وإنما ،التكليف في مراد غير المتقدم الأمر أن اقتضى

 )z(".به المعمول هو والثاني به

 عـن العـام     ولقد كان الإمام الشافعي رحمه االله أول من ميز بين الناسـخ والمنـسوخ             

والخاص؛ والمطلق والمقيد، والاستثناء، وبينه وبين الحكم الذي ينتهي إلى أجل، وبين ما جـرى               

   )aa(.مجرى التفسير والبيان

  : أما المتأخرون فقد قالوا في تفسير النسخ تعريفات من أهمها

م علـى   إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقـد         " :قال القاضي أبو بكر   

 والآمدي والعراقي، والمتأخرون أطبقوا      وهو اختيار الغزالي   " مع تراخيه عنه   وجه لولاه لكان ثابتاً   

هذا : "وقال".  بحكم منه متأخر    منه متقدماً  رفع الشارع حكماً  : النسخ: "وبنحوه قال النووي   )bb(عليه

   )cc"( حدهفيهو المختار 

   )dd("لاحق أحكامه من حكمب سابقاً أحكامه من حكماً الشارع رفع" :نسخال

 ) ee("أن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير لهم منه            : "قال المروزي 

   : تأخير البيان ينقسم قسمين لأن"نوع من أنواع تأخير البيانالنسخ : "وقال ابن حزم

 وآتُواْ الزكَاةَ ومـا تُقَـدمواْ       وأَقِيمواْ الصلاَةَ  : مفهومة المراد بذاتها مثل قوله تعالى      :أحدهما

          صِيرب لُونما تَعبِم اللّه اللّهِ إِن عِند وهرٍ تَجِدخَي نلأَنفُسِكُم م) إذا جاء وقت تكليـف      )110:البقرة 

   .ذلك بين لنا الحكم المراد منا في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر

 وقد سبق في علم االله عز وجل أنه سيحيلنا عنـه  ،قت ما عمل مأمور به في و   :والقسم الثاني 

 فإذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان من النقل عن ذلك العمل إلـى                 ،إلى غيره في وقت آخر    

 وبالجملة فإن اسم البيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها لأنها كلها إعلام من االله تعالى لنـا                  ،غيره

عرف النسخ بتعريفات مختلفة غير ما ذكرنا لم يسلم الكثير منهـا مـن                وقد    )ff("وبيان المراد منا  

  .)gg(الاعتراض والتعقب

  :طرق معرفة النسخ في السنة النبوية: المطلب الثالث
يعتمد في معرفة الناسخ والمنسوخ على النقل دون العقل، إذ لا مجال للاجتهاد فيهـا إلا                

: قدم منها من المتأخر، ولهذا قال الإمام الـشافعي        بمقدار النظر في النصوص النبوية لمعرفة المت      

الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه لا مخالف لـه، أو                   "

  ". أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء
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ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم               : "وقال

أن أحدهما بعد الآخر فيعلم أن الآخر هو الناسخ، أو بقول من سمع الحديث أو               أو بقول يدل على     

   )hh("العامة كما وصفت أو بوجه آخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ

   )ii(:وبناء عليه فإن الناسخ والمنسوخ لا يعرف إلا بأربعة طرق

   .ا يدل على ذلكمأو فعله أن يرد من لفظ النبي صلى االله عليه وسلم  :ىالأولالطريقة 

عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتْبةَ عـن ابـنِ   الزهري عن ما جاء في الحديث   : فمثال الفعل 

 ضِياسٍ ربع    هرأَخْب ا أَنَّهمنْهع الْفَـتْ          " :اللَّه امع جخَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر حِ فِـي   أَن

      أَفْطَر ثُم لَغَ الْكَدِيدتَّى بح امفَص انضمقَالَ "ر :           ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسةُ رابحص كَانو 

 وإِنَّمـا   ؛رينِوكَان الْفِطْر آخِر الْـأَم    " :قَالَ الزهرِي وفي رواية    "يتَّبِعون الْأَحدثَ فَالْأَحدثَ مِن أَمرِهِ    

قَـالَ ابـن شِـهابٍ      وفي روايـة     "يؤْخَذُ مِن أَمرِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ          

   )jj(".فَكَانُوا يتَّبِعون الْأَحدثَ فَالْأَحدثَ مِن أَمرِهِ ويرونَه النَّاسِخَ الْمحكَم: "الزهري

 قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       :عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ       ما جاء في الحديث      : القول لامثو

  لَّمسهِ ولَيع لَّىاللَّها    " :صوهورورِ فَزةِ الْقُبارزِي نع تُكُميقَ ثَلَاثٍ       ،نَهفَو احِيومِ الْأَضلُح نع تُكُمينَهو 

 ونَهيتُكُم عن النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْربوا فِـي الْأَسـقِيةِ كُلِّهـا ولَـا تَـشْربوا                  ،أَمسِكُوا ما بدا لَكُم   فَ

: يدل على تقدم النهي عن الزيارة، وقولـه       " كنت نهيتكم " :وفي رواية ) نهيتكم: ( فقوله )kk("مسكِرا

  . لزيارة، حيث نسخ المتأخر المتقدميدل على تأخر جواز ا) فزوروها(

 أَذِن لَنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ        :عن الربِيعِ بنِ سبرةَ الْجهنِي عن أَبِيهِ سبرةَ أَنَّه قَالَ         و

 فَعرضـنَا علَيهـا   )ll(بكْرةٌ عيطَـاء كَأَنَّها وسلَّم بِالْمتْعةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا ورجلٌ إِلَى امرأَةٍ مِن بنِي عامِرٍ    

 وكَان رِداء صاحِبِي أَجود مِن رِدائِي       ، رِدائِي : وقَالَ صاحِبِي  ، رِدائِي : فَقُلْتُ ؟ ما تُعطِي  :أَنْفُسنَا فَقَالَتْ 

        جاحِبِي أَعاءِ صتْ إِلَى رِدفَإِذَا نَظَر مِنْه كُنْتُ أَشَبا    وتُهبجأَع تْ إِلَيإِذَا نَظَرا وهقَالَـتْ    ؛ب أَنْـتَ   : ثُـم 

من كَان عِنْده شَيء    " : علَيهِ وسلَّم قَالَ   اللَّه  فَمكَثْتُ معها ثَلَاثًا ثُم إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى        ،ورِداؤُك يكْفِينِي 

يا أَيها النَّـاس    : "وفي رواية أنه صلى االله عليه وسلم قال       " ع فَلْيخَلِّ سبِيلَها  مِن هذِهِ النِّساءِ الَّتِي يتَمتَّ    

                     كَـان ـنةِ فَماممِ الْقِيوإِلَى ي ذَلِك مرح قَد اللَّه إِناءِ والنِّس تَاعِ مِنتِمفِي الِاس كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُم إِنِّي قَد

 االله حرمـه  ومـا " :حزم بن قال )mm"(يء فَلْيخَلِّ سبِيلَه ولَا تَأْخُذُوا مِما آتَيتُموهن شَيئًا       عِنْده مِنْهن شَ  

  )nn(".نسخه أمنا فقد القيامة يوم إلى علينا
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 خُـذُوا عنِّـي     : كرجمه لماعز ولم يجلده، فإنه يفيد نسخ قوله       : "ومثال فعله الناسخ لقوله   

 اللَّه لَهن سبِيلًا الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونَفْي سنَةٍ والثَّيـب بِالثَّيـبِ جلْـد مِائَـةٍ             خُذُوا عنِّي قَد جعلَ   

مجالرو.")oo(  

 مثاله ما جاء في الحديث عـن  أن يرد من لفظ الصحابي ما يدل على ذلك أيضاً،        :ةالثانيالطريقة  

كَان آخِر الْأَمرينِ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم           " :قَالَالله عنهما   رضي ا جابِر بن عبدِ اللَّهِ     

    تْ النَّارسا موءِ مِمضالْو كتَر")pp(   يقول الإمام الترمذي " :        لِ الْعِلْمِ مِنأَكْثَرِ أَه ذَا عِنْدلَى هلُ عمالْعو

 اللَّه علَيهِ وسلَّم والتَّابِعِين ومن بعدهم مِثْلِ سفْيان الثَّـورِي وابـنِ الْمبـاركِ               أَصحابِ النَّبِي صلَّى  

والشَّافِعِي وأَحمد وإِسحقَ رأَوا تَرك الْوضوءِ مِما مستْ النَّار وهذَا آخِر الْأَمرينِ مِن رسولِ اللَّـهِ                

  )qq(" اللَّه علَيهِ وسلَّم وكَأَن هذَا الْحدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحدِيثِ الْأَولِ حدِيثِ الْوضوءِ مِما مستْ النَّارصلَّى

 أن عبـاس  بن االله وعبد طالب أبي بن علي عن وير: "ترك القيام للجنازة  : ومثال ثانٍ 

  )rr(."الجلوس قبل كان الجنائز في القيام

ه الطريقة عمل الخلفاء الراشدين بلا خلاف بينهم عده ابن عبد البر من أبـواب               ومن هذ 

 هـذا  فـي  وسلم عليه االله صلى االله رسول بعد الخلفاء بعمل: "معرفة الناسخ والمنسوخ حيث قال    

    )ss(". فافهموالمنسوخ الناسخ على يوقف الباب

 هذا النص وقع متقدماً والآخر متـأخراً،         معرفة التاريخ بأن يأتينا ما يدل على أن        :ةالثالثالطريقة  

 مثالـه مـا رواه      )tt("والمنسوخ الناسخ أمر في نافع بالمتن المتعلق التاريخ معرفة: "قال ابن حجر  

ادسٍ  شَدن أَوب :             تَجِمحي وهقِيعِ ولٍ بِالْبجلَى رأَتَى ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ؛ أَن آخِذٌ   و وه

الحـديث  وقد عارضـه     .)uu("أَفْطَر الْحاجِم والْمحجوم  " :بِيدِي لِثَمانِ عشْرةَ خَلَتْ مِن رمضان فَقَالَ      

حـتَجم   وا ،أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم احتَجم وهو محـرِم         " :عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما     

ائِمص وهو.")vv(   

ذكر الشافعي أنه منـسوخ بحـديث ابـن         : "قال السيوطي إن حديث شداد متقدم،     : فقالوا

 النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم         عباس أن ، ابن عباس إنما صحبه محرماً      فإن  

بحـديث ابـن    وقد جزم ابن عبد البر بأن حـديث شـداد منـسوخ             " في حجة الوداع سنة عشر    

سـماع  : " وما ذكره السيوطي عن الإمام الشافعي جاء في كتابه اختلاف الحديث قال             )ww(.عباس

شداد بن أوس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرماً، ولم يصحبه                  

ث محرما قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عـشر وحـدي                

في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين، فإن كانا ثابتين فحديث ابن             " أفطر الحاجم والمحجوم  "
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 الناسخ من ليسلكن يجب التنبيه إلى أنَّه      ) xx(.عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ      

تأخر هذا قـد    لاحتمال أن يكون الم    ،الإسلام لمتقدم معارضاً الإسلام المتأخر الصحابي يرويه ما

 الذي طلـب    - وقد أسلم في السنة السابعة       –سمعه من المتقدمين عليه، كما كان يفعل أبو هريرة          

 صلى النبي من بسماعه يصرح أن إلاالحديث النبوي مما فاته قبل إسلامه من متقدمي الصحابة،          

 )yy(.سماعه قبل سمعه قد الإسلام متقدم يكون وأن ،وسلم عليه االله

ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث     : "قال ابن الصلاح  :  ما يعرف بدلالة الإجماع    :بعةالطريقة الرا 

قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرِفَ نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمـل                

   )zz("به، والإجماع لا ينْسخ ولا ينْسخ، ولكن يدل على وجود ناسخٍ غيره

معاوِيةَ بنِ أَبِـي سـفْيان      ن الصلاح بقتل شارب الخمر رواه       والحديث الذي أشار إليه اب    

إِذَا شَرِبوا الْخَمر فَاجلِدوهم ثُم إِن شَرِبوا فَاجلِدوهم ثُم         " : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       :قَالَ

   )aaa("ا فَاقْتُلُوهمإِن شَرِبوا فَاجلِدوهم ثُم إِن شَرِبو

 صـلى  االله رسول قال :قال ذؤيب بن قبيصة عن الزهريوهذا الحديث منسوخ بحديث     

 شرب إذا ثم فاجلدوه شرب إذا ثم فاجلدوه شرب إذا ثم فاجلدوه الخمر شرب من": وسلم عليه االله

 بـه  أتي ثم لدهفج به أتي ثم فجلده به أتي ثم فجلده الخمر شرب قد برجل فأتي فاقتلوه الرابعة في

 منسوخ والقتل": الشافعي الق)  bbb"(فثبتت رخصة وكانت الناس عن القتل فرفع،  فجلده الرابعة في

فـلا  : "وقال كذلك ) ccc("علمته العلم أهل من أحد بين فيه اختلاف لا مما وهذا وغيره الحديث بهذا

مرات ثم أتي به خامسة أو      نعلم أحداً من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع                

سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل، وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي صـلى االله عليـه                     

 -...وإِنَّما كَان هذَا فِي أَولِ الْأَمرِ ثُم نُسِخَ بعد        : "وقال الترمذي ) ddd("وسلم إن كان ثابتاً فهو منسوخ     

ى هذَا الْحدِيثِ عِنْد عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ لَا نَعلَم بينَهم اخْتِلَافًا فِي ذَلِك فِي الْقَدِيمِ                والْعملُ علَ  -:إلى أن قال  

وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامـسة واجبـاً ثـم نـسخ              : "أما الخطابي فقد قال   ) eee("والْحدِيثِ

صة بن ذؤيـب مـا يـدل علـى          لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وقد روي عن قبي           

   )fff(".ذلك
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  :شروط وقوع النسخ في السنة النبوية وأقسامه: المبحث الثاني
  : )ggg(وضع العلماء شروطاً عامة لوقوع النسخ :شروط وقوع النسخ: المطلب الأول

تحقق التعارض بين الحديث الناسخ والحديث المنسوخ في أمر أو نهي معـين، قـال ابـن                 : أولاً

 بحيث لا يمكن الجمع بينهما بـأي        )hhh("واحد محل على يتواردا أن لابد والمنسوخ الناسخ: "حجر

  .وجه من وجوه الجمع الصحيحة

البـراءة  أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ حكماً شرعياً ثابتاً بالنص النبوي، إذ لا يعد رفع                : ثانياً

ينهم عليه يأتي الإسلام فيبطله قال      الأصلية نسخاً، مثل أن يسود في الناس قبل النبوة حكماً تعارفوا ب           

والراجح أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة فلا يثبت                : "ابن حجر 

 ومن أمثلة هذا النوع إبطال النبي صلى االله عليه وسلم دماء الجاهلية، وتحريم ربا               )iii("النسخ في هذا  

أَلَـا  " :قَالَأنه  حجةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        في  اللَّهِ  جابِرِ بنِ عبدِ    الجاهلية في الحديث عن     

الْجاهِلِيةِ تَحتَ قَدمي موضوع ودِماء الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ وإِن أَولَ دمٍ أَضـع مِـن               كُلُّ شَيءٍ مِن أَمرِ   

 بنِ الْحارِثِ كَان مستَرضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتَلَتْه هذَيلٌ ورِبا الْجاهِلِيـةِ موضـوع               دِمائِنَا دم ابنِ ربِيعةَ   

           كُلُّه وعضوم طَّلِبِ فَإِنَّهدِ الْمبنِ عاسِ ببا عانَا رِبرِب عا أَضلُ رِبأَوو")jjj(        وأنواع النكـاح الفاسـد فـي 

 النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخْبرتْ أَن النِّكَاح فِي الْجاهِلِيةِ كَان علَى              زوج عائِشَةُالحديث الذي روته    

يةِ كُلَّـه   فَلَما بعِثَ محمد صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالْحقِّ هدم نِكَاح الْجاهِلِ          " :إلى أن قالت   ..."أَربعةِ أَنْحاءٍ 

   موالنَّاسِ الْي إِلَّا نِكَاح")kkk( .تحريم النبي صلى االله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية وإذنـه             ومثل 

نَهى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ      " :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنْهم قَالَ        بلحوم الخيل في حديث     

 ي لَّمسلِ        وومِ الْخَيفِي لُح خَّصررِ ومومِ الْحلُح نع ربخَي مو")lll(    لـيس فـي لفـظ      : "  قال ابن حجر

 الحكم فـي الخيـل والبغـال         بل الذي يظهر أن    ؛ النسخ إلىرخص وأذن ما يتعين معه المصير       

ل خـشي أن     فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغـا         ،والحمير كان على البراءة الأصلية    

   )mmm(".يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال

 مقيداً بحيث يقتضي زوال الحكم بانتهاء       – الذي رفع حكمه     –أن لا يكون الخطاب المنسوخ      : ثالثاً

 ـ                    وغ وقته الذي وقت به، لأن الحكم إذا كان إلى غاية، أو مقيداً بوقت، فلا يعد انتهاء وقتـه أو بل

ومثاله في القـرآن  ) 187:البقرة(}ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ    {: أجله نسخاً للحكم مثل قول االله تعالى      

واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِّسآئِكُم فَاستَشْهِدواْ علَيهِن أَربعـةً مـنكُم فَـإِن             {: والسنة قول االله تعالى   

قال ابن  ) 15: النساء (}أَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيلاً          شَهِدواْ فَ 

  ". اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة: "العربي
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لكلام، ووجه  اختلف العلماء في تنزيل هذا ا     " :لخطابيا قالدعوى الإجماع ليست مسلمة، فقد      : قلت

ترتيبه على الآية، وهل هو ناسخ للآية، أو مبين لها؟ فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا على قـول                  

بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآيـة، فكأنـه           : من يرى نسخ الكتاب بالسنة، وقال آخرون      

، فلما انتهت مدة    عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل االله لهن سبيلاً، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية            : قال

ولم يكـن   .." خذوا عني : "الحبس، وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه، فأبان المبهم منه، وفـصل                  

   )nnn("لقولين، واالله أعلمالمجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب، لا بالسنة، وهذا أصوب ا

أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً عن المنسوخ ومنفصلاً عنه، لأن الحكـم إذا ورد فـي                : رابعاً

   )ooo(.الحديث مع تحقق شرط أو استثناء أو صفة؛ فلا يعد ناسخاً بل تخصيصاً

  :أقسام النسخ في السنة النبوية: المطلب الثاني
نسخ القرآن بـالقرآن، ونـسخ القـرآن        : ربعة أقسام يقع النسخ في القرآن والسنة على أ      

وسنبين بإذن االله تعالى هذه الأنـواع الأربعـة،         . بالسنة، ونسخ القرآن للسنة، ونسخ السنة بالسنة      

  .وموقف العلماء من كل نوع من هذه الأقسام من حيث الجواز أو المنع مع ذكر الأمثلة

  :)ppp(نسخ القرآن بالقرآن: القسم الأول
م لا يقع ضمن نطاق بحثنا لأننا نبحث النسخ في السنة غير أننا نـذكره لتمـام                 هذا القس 

الفائدة دون الإسهاب فيه، وجمهور علماء الأمة من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا               

هذا على جواز وقوع نسخ القرآن بالقرآن، ولم يخالف فيه قديماً سوى أبـو مـسلم الأصـبهاني،                

   )qqq(عبد المتعال الجبري رحمه االله. عاصرين على رأسهم دوحديثاً بعض الم

* قُم اللَّيـلَ إِلاّ قَلِـيلاً       * ياأَيها الْمزملُ   : ومثال نسخ القرآن بالقرآن قول االله عز وجل       

 من بعض نقل ومما" :افعيالش قال أَو زِد علَيهِ ورتِّلْ الْقُرآن تَرتِيلاً     * نِصفَه أَو انْقُص مِنْه قَلِيلاً      

 الخمـس  الصلوات فرض قبل الصلاة في فرضاً أنزل وجلّ عز االله أن العلم أهل من منه سمعت

أَو زِد علَيهِ ورتِّلْ الْقُـرآن      * نِصفَه أَو انْقُص مِنْه قَلِيلاً     *قُم اللَّيلَ إِلاّ قَلِيلاً   * ياأَيها الْمزملُ   : فقال

إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَـى مِـن         : فقال معه السورة في هذا نسخ ثم،  )4 -1المزمل  ( يلاًتَرتِ

       كعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو فَهنِصلِ وثُلُثَي اللَّي .   قرأ إلى َكاةوآتُوا الز ذكر ولما :الشافعي  قال 

أَدنَى مِـن ثُلُثَـي اللَّيـلِ        :فقال عليه الزيادة أو قليلاً إلا نصفه الليل بقيام أمره بعد وجل عز االله

     كعم الَّذِين طَائِفَةٌ مِنو ثُلُثَهو فَهنِصو فقال فخفف:          ونآخَـرـى وضرم مِـنْكُم كُونيس أَن لِمع
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 خَرون يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرءوا ما تَيسر مِنْهيضرِبون فِي الأَرضِ يبتَغُون مِن فَضلِ اللَّهِ وآ

)النـصف  مـن  والنقصان ونصفه الليل قيام نسخ وجل عز االله كتاب في بيناً كان) 20:المزمل 

   ))rrrفَاقْرءوا ما تَيسر مِنْه وجلَّ عز بقوله عليه والزيادة

  : )sss(الكريمالقسم الثاني نسخ السنة للقرآن 
  .السنة المتواترة، والآحاد: السنة تنقسم بحسب تعدد طرق أسانيدها إلى قسمين

  هل يجوز أن تنسخ أحاديث الآحاد القرآن الكريم؟ : أولاً أحاديث الآحاد

 الأشـعرية  عـن  الـرازي  سـليم  وحكاه الأكثرون به فقال عقلاً الجواز أما: "قال الشوكاني 

 بخبـر  الكتـاب  نسخ عقلاً يستحيل لا :فقال عليه الاتفاق الأوسط في برهان ابن ونقل ،والمعتزلة

  :إلى أقوال" شرعاً جوازه في الخلاف وإنما ؛خلاف بلا الواحد

قـال  : المنع مطلقاً سواء كانت سنة متواترة أو آحاداً وهو مذهب الإمام الشافعي           : الأول

 : عـه الـشافعي رحمـه االله تعـالى         ومن ،كثرون نسخ السنة للقرآن فجوزه الأ     فيواختلفوا  : "النووي

ما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنـسِها       ولا ينسخ كتاب االله إلا كتابه لقول االله         : "قال الإمام الشافعي   )ttt("وطائفة

 بِما ينَزلُ قَـالُوا     وإِذَا بدلْنَا آيةً مكَان آيةٍ واللَّه أَعلَم      : وقوله) 106: البقرة (نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْها أَو مِثْلِها    

ولا أن  : "إلى أن قال  .." فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله        ) 101: النحل (إِنَّما أَنْتَ مفْتَرٍ  

شيئاً من سنن رسول االله ناسخٌ كتاب االله؛ لأنه أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله، والـسنة                   

 ـ وهكـذا  وقوعـه  عدم على الإجماع التقريب في وسليم عانيالسم ابن ونقل ")uuu("تبع للقرآن   ىحك

   )vvv("اللمع في الشيرازي إسحاق أبو والشيخ الكفاية شرح في الطيب أبو القاضي الإجماع

الجواز مطلقاً، وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد، قالوا لأن الكلَّ وحي، والكـلّ       : الثاني

 ،وبالـسنة  بـالقرآن  ينـسخ  والقرآن ،ذلك كل جائز :طائفة تقال: "قال ابن حزم  : من عند االله تعالى   

 السنة عندنا وسواء ؛الصحيح وهو نقول وبهذا:  ابن حزم  محمد أبو قال. وبالسنة بالقرآن تنسخ والسنة

 مـن  الآيـات  وينـسخ  ،بعضاً بعضه ينسخ ذلك كل ؛الآحاد بأخبار المنقولة والسنة ،بالتواتر المنقولة

 جاء لما الطاعة وجوب من الأخبار باب في بيناه ما ذلك وبرهان .القرآن من الآيات وينسخه ،القرآن

 عنـد  من ذلك كل وأن ،فرق ولا القرآن في جاء لما الطاعة كوجوب وسلم عليه االله صلى النبي عن

 عند من وحياً كلامه كان فإذا ،)4-3:النجم(إِن هو إِلَّا وحي يوحى*وما ينطِقُ عنِ الْهوى: تعالى االله

 قال  )www("وحي أنه في سواء ذلك كل لأن ،جائز بالوحي الوحي فنسخ ،وحي والقرآن ،وجل عز االله

  )xxx("طرقه اختلفت وإن االله عند من الكل لأن جوازه لىإ أصحابنا بعض ذهب قد: "ابن قدامة
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 رافعـاً  إنما الحقيقة في الناسخ أن أقوى هو لما الآحاد من صح بما النسخ جواز في: وقالوا

 الظنـي  هذا هو إنما فالمنسوخ ،قطعياً دليله كان وإن ،ظني وذلك ودوامه المنسوخ حكم لاستمرار

  )yyy("هذا فتأمل ،القطعي ذلك لا

 بـين  التفصيل إلى والقرطبي الباجي الوليد وأبو والغزالي التقريب في القاضي ذهب"الثالث  

   )zzz(".زمانه في بوقوعه فقالوا بعده وما لى االله عليه وسلمص النبي زمان

قُلْ لاَ أَجِد فِي مـا أُوحِـي إِلَـي           :تعالى قوله: القرآن بالآحاد  نسخ بوقوع القائلون واستدل

   همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم) الحديث الذي رواه    ب) 145:الأنعامناسٍ قَالَ  اببولُ اللَّـهِ    " : عسى رنَه

 ـ )aaaa(" وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيـرِ       ،وسلَّم عن كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السباعِ      صلَّى اللَّه علَيهِ     ذا وه

ذهـب  : "قال ابن حجر  . غير أن العلماء قد نازعوا في دعوى نسخ الحديث لهذه الآية           .آحاد خبر

لـى حـل    ابن عباس وعائشة وابن عمر على رواية عنه فيها ضعف، والشعبي وسعيد بن جبير إ              

الآية فالمحرم هو ما ذكر في الآية، وما عـداه          ...) قل لا أجد  : (لحوم السباع مستدلين بقوله تعالى    

حلال، وأجيب بأن الآية مكية والحديث بعد الهجرة فهو ناسخ للآية، عند من يرى نـسخ القـرآن                  

ويروى عـن   .. .بالسنة، وبأن الآية خاصة بثمانية الأزواج من الأنعام رداً على من حرم بعضها              

    )bbbb("إنما يكره أكل كل ذي ناب؛ لا أنه محرم: مالك أنه قال

وأبان االله جلّ ثناؤه أنه فرض على       : "قاله الإمام الشافعي  ومن حجج المانعين لوقوعه ما      

ل ، وشهد له باتباعه فقال ج     )106:الأنعام (اتَّبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك     : رسوله اتباع أمره فقال   

فأعلم االله خلقه أنـه     ) 53 – 52: الشورى (صِراطِ اللَّهِ *وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ    : ثناؤه

فتقام سنة رسول االله مع كتاب االله جلَّ ثناؤه مقام البيان عـن االله عـدد        : يهديهم إلى صراطه، قال   

اص، وما أنزل فرضـاً وأدبـاً وإباحـة         فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاماً العام أراد به أو الخ           

       )cccc(..."وإرشاداً إلا أن شيئاً من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يخالف كتاب االله في حال

 العلماء أجمع: "يقول إمام الحرمين الجويني   : التفريق بين السنة المتواترة والسنة الآحاد     : ثانياً

 لا المتواترة والسنة آحاداً المنقول الخبر ينسخه لا فالقرآن ؛نمظنو ينسخه لا قطعاً الثابت أن على

   )eeee(:وللعلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة مذهبان )dddd("به مقطوع غير نقله ما ينسخها

يجوز نسخ القرآن بالسنة المتـواترة      : "قال الشوكاني : جواز وقوع ذلك عقلاً وشرعاً    : الأول

وإليه ذهب أبو   ..  أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن الحاجب       عند الجمهور كما حكي ذلك عنهم     

كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْمـوتُ  : إن ذلك وجد في قوله تعالى: الحسن الأشعري وكان يقول 

بِينالأقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيراً الْوخَي كإِن تَر )المتواترة وهي قولهفإنّه منسوخ بالسنة) 180:البقرة  
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   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهارِثٍ  : "صةَ لِوصِيلَا وو")ffff(          يجمع بينهما، قال ابن الـسمعاني ؛ لأنّه لا يمكن أن :

 بالـسنة  القـرآن  ينسخ ولا: "قال ابن رشد من المالكية    .." وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين     

  )gggg("متواترة الغير

مذهب الشافعي وأكثر الشافعية وأحمد وأهل الظاهر أن القرآن لا ينسخه إلا            : المذهب الثاني 

وجزم به الصيرفي   "وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن رشد وغيرهم           .  كما تقدم بيانه   -قرآن مثله   

لا : قال أحمد رحمـه االله    : "قال ابن قدامة  )  hhhh(.."والخفاف ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية      

   )iiii(ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاً: قال القاضي عياض"  قرآن يجيء بعدهينسخ القرآن إلا

           وقد ناقش المعارضون لنسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة دليل القائلين بـالجواز بـأن

لم ينسخ الآية بل الذي نسخها آيات المواريث التي ذكرت أصـحاب            " ولَا وصِيةَ لِوارِثٍ  "الحديث  

وعلى فرض أن الحديث معارض     : وقالوا. الخ..هم الوالدان والأبناء والأخوة والأبناء    الفروض ومن 

للآية فليس بناسخ بل مخصص لها، إذ يرفع حكم الوصية للوالدين والأقربين الـوارثين، وتبقـى                

: قال الإمام الـشافعي   . الوصية سارية في الأقارب غير الورثة على سبيل الاستحباب لا الوجوب          

الوصايا : ا في الأقربين غير الوارثين فأكثر من لقيت من أهل العلم ممن حفظت عنه قال              واختلفو"

 المواريث كانت   -ذِكره    تعالى -منسوخة لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها، فلما قسم االله              

  ".تطوعاً

 وقيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم مـن أن يكونـوا وراثـاً،             "وقال ابن حجر    

لا وصـية   : "وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض، وبقولـه            

  )jjjj("لوارث

كَان الْمـالُ   : " عطَاء عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما قَالَ        ويعضد هذا المذهب ما رواه    

 وجعـلَ  ، فَجعلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حظِّ الْأُنْثَيينِ،ه مِن ذَلِك ما أَحب     وكَانَتْ الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ فَنَسخَ اللَّ     ،لِلْولَدِ

سدا السماحِدٍ مِنْهنِ لِكُلِّ ويولِلْأَب،عبالرو نأَةِ الثُّمرلَ لِلْمعجو ،عبالرو جِ الشَّطْرولِلزو .")kkkk(   

ل العلم في البلدان اختلفـوا فـي أن الوصـية للوالـدين     لم نعلم أه: "قال الإمام الشافعي 

    )llll(".منسوخة بآي المواريث

من خلال تأمل أقوال العلماء يميل الباحث إلـى أن مـذهب الإمـامين              : الرأي الراجح 

الشافعي وأحمد وعليه أكثر الشافعية وابن قدامة من الحنابلة أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن يجـيء                 

  : دة أموروذلك لع. بعده
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 ما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنـسِها نَـأْتِ بِخَيـرٍ منْهـا أَو مِثْلِهـا               :قول االله عز وجل   : أولها

 فإن ما يصدر عن النبي صلى       )mmmm(والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه       ) 106:البقرة(

رسوله صلى االله عليه وسـلم،      االله عليه وسلم وإن كان وحياً من رب العزة سبحانه يوحى به إلى              

  .فإنّه بعد القرآن الكريم في المنزلة الثانية رتبة وحجية ، ولا تكون السنة أبداً خيراً منه

وإِذَا بدلْنَا آيةً مكَان آيةٍ واللّه أَعلَم بِما ينَزلُ قَالُواْ إِنَّما أَنتَ مفْتَرٍ بـلْ               قوله تعالى   : ثانيها

هأَكْثَر  ونلَمعلاَ ي قِّ       * مبِالْح كبسِ مِن رالْقُد وحر لَهقُلْ نَز) فـإذا بـدل االله     ) 102-101:النحـل

سبحانه حكم آية أنزل بدلها آية أخرى، ولا تكون السنة بديلاً لآيات القرآن الكـريم، وقـد أكـد                   

، وإن كان ما    الْقُدسِ مِن ربك بِالْحقِّ   قُلْ نَزلَه روح    سبحانه هذا المعنى حين قال في الآية بعدها         

صدر عن النبي صلى االله عليه وسلم وحياً من عند االله؛ فلم يطلق أحد من علماء الأمة على السنة                   

ا ائْتِ  وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَاتٍ قَالَ الَّذِين لاَ يرجون لِقَاءنَ         : ومن هذا قول االله سبحانه    . لفظ آية 

  )15: يونس(بِقُرآنٍ غَيرِ هـذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُون لِي أَن أُبدلَه مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى

لا يجوز بإجماع من يعتد به من علماء الأمة نسخ تلاوة القرآن بالسنة، فكـذلك لا                : ثالثاً

   )nnnn(.مهيصح أن يكون ناسخاً لحك

وأَنزلْنَا : السنة مبينة وشارحة للقرآن الكريم وليست ناسخة لأحكامه قال سبحانه         : رابعاً

         ونتَفَكَّـري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كإِلَي) والبيـان يكـون بالـشرح      ) 44:النحـل

  .  البيان بحال رافعا لحكم المبين ولا يكون)oooo(...والتخصيص وتقييد العموم

  )pppp(:للعلماء في جواز نسخ القرآن للسنة قولان: نسخ القرآن للسنة: القسم الثالث

 الأشاعرة من الجمهور عند جائز نآبالقر السنة نسخ: (الجواز مطلقاً قال العيني   : الأول

 عقلاً بعضهم وأجازه ،لاًعق بعضهم ومنعه ،وسمعاً عقلاً الأكثر أجازه" :عياض وقال ...والمعتزلة

  ". سمعاً ومنعه

 نـسخ  عنـده  يجوز لا كما ،يجوز لا :قوليه إحدى في قال قولان فيه وللشافعي: الثاني

وتفصيل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أن القـرآن لا ينـسخ              )واحداً قولاً بالسنة القرآن

ي مذهبه بالخوف على السنة النبوية من تعطليها        وقد علَّل الشافع  . السنة إلا أن يأتي مع القرآن سنّة      

أرأيت لو جاز أن يكـون      : "وعدم العمل بها بما جاء في القرآن الكريم من أحكام عامة حيث قال            

رسول االله صلى االله عليه وسلم سن فتلزمنا سنته، ثم نسخ االله سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي مـع    

نسوخة، ألا يجوز أن يقال إنما حرم رسول االله ما حرم من           القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى م       

أو ما جـاز    ) 29:النساء(إِلاَّ أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ منكُم      : البيوع قبل نزول قول االله تعالى     
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حرمـتْ  :أن يقال إنما حرم رسول االله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قـول االله                

   )qqqq().."24:النساء(وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم: وقوله) 23:النساء( الآية ..م أُمهاتُكُمعلَيكُ

قـال  " : قـال  ستقبال بيت المقدس  مسألة ا في  ومن أدلة القائلين بالجواز ما ذكره النووي        

 بـسنة كان  مقدس  استقبال بيت ال  ليه أكثر العلماء أن     إ الذي ذهب    :القاضي عياض رحمه االله تعالى    

 وهـو قـول أكثـر    ؛ن القرآن ينـسخ الـسنة  إ : فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال ،لا بقرآن 

   )rrrr(". وهو أحد قولي الشافعي رحمه االله تعالى،صوليين المتأخرينالأ

 أن القرآن الكريم ينسخ السنة      - وهو أحد قولي الشافعي      -الراجح مذهب الجمهور  : قلت

بين الأدلة بوجه مقبول، لأنّه قد ثبت ذلك في نسخ استقبال القبلة من المـسجد               إذا لم يمكن الجمع     

أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان يـصلِّي          " :عن أَنَسٍ الأقصى إلى المسجد الحرام بالحديث      

ك فِي السماءِ فَلَنُولِّينَّك قِبلَةً تَرضاها فَولِّ وجهـك         قَد نَرى تَقَلُّب وجهِ    : فَنَزلَتْ ،نَحو بيتِ الْمقْدِسِ  

 فَمر رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ وهم ركُوع فِي صلَاةِ الْفَجرِ وقَـد صـلَّوا ركْعـةً              شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ  

فقد وجب استقبال بيت المقدس بـأمر        ")ssss("لُوا كَما هم نَحو الْقِبلَةِ    فَنَادى أَلَا إِن الْقِبلَةَ قَد حولَتْ فَما      

االله تعالى ووحيه لا محالة، ثم نسخ االله ذلك وأمره االله أن يستقبل بصلاته الكعبة؛ واستدلوا بقولـه                  

  الرسولَ مِمن ينقَلِـب علَـى عقِبيـهِ        وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علَيها إِلاَّ لِنَعلَم من يتَّبِع         : تعالى

   )tttt().143:البقرة(

وإنما كان قول الشافعي الثاني إنما هو لمزيد الحذر بإطلاق القول بنسخ القـرآن للـسنة             

وقد . بتوسع ودون تروٍ ومزيد نظر لأي توهمِ تعارض؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل السنة النبوية           

وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والـسنةَ لا يوجـدان   : "م الزركشي حين قالأكد ما ذهبت إليه الإما   

مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم لقدر الوجهين، وإبانة تعاضدهما وتوافقهمـا؛               

  .)uuuu("وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده
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  :نسخ السنة بالسنة: القسم الرابع
واترة أو آحاد، فهل ينسخ المتواتر المتواتر والآحاد؟ وهل ينسخ الآحاد           السنة إما سنة مت   

  الآحاد والمتواتر؟ 

شرط العلماء لصحة سريان النسخ في الحديث المنسوخ أن يتساوى الناسخ والمنسوخ في             

القوة، أو أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ؛ فالحديث المتواتر ينسخ الحديث المتواتر والآحـاد،               

أما حديث الآحاد فلا ينسخ الحديث المتواتر عند أكثر العلماء، كما أن الحـديث المـردود وهـو                  

  .  الضعيف بأنواعه لا ينسخ الحديث المقبول وهو الحديث الصحيح أو الحسن

 منهـا  الآحاد ونسخ منها بالمتواترة المتواترة السنة نسخ جواز على اتفقوا: "الآمدي قال

 عنهـا  بنهيه القبور زيارة حرم وسلم عليه االله صلى أنه روي كما بالآحاد ادالآح ونسخ بالمتواتر

 عليـه  االله صلى عنه روي وكما "فزوروها ألا القبور زيارة عن نهيتكم كنت" :بقوله ذلك نسخ ثم

 حمـل  أنه عنه روي بما ذلك فنسخ ،"فاقتلوه الرابعة شربها فإن" :الخمر شارب في قال أنه وسلم

  . يقتله فلم الرابعة شربها من إليه

؛ سـمعاً  وقوعه في واختلفوا عقلاً جوازه على اتفقوا فقد بالآحاد منها المتواتر نسخ وأما

   )wwww("الباقون ونفاه )vvvv(الظاهر وأهل داود فأثبته

 نصين قاطعين، إذ يجوز     - أي الناسخ والمنسوخ     –لا يشترط أن يكونا     : "وقال الغزالي 

   )xxxx("لمتواتر، وإن كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحدنسخ خبر الواحد بخبر الواحد وبا

 نـسخ الـسنة     :قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها         : "قال النووي 

 نسخ  :حاد بالمتواترة والرابع  لآا نسخ   : نسخ خبر الواحد بمثله والثالث     :المتواترة بالمتواترة والثاني  

 ، الجمـاهير  عند وأما الرابع فلا يجوز      ؛ول فهي جائزة بلا خلاف    ثة الأ  فأما الثلا  ؛المتواتر بالآحاد 

  )yyyy("وقال بعض أهل الظاهر يجوز واالله أعلم

عن عبدِ اللَّهِ بنِ واقِـدٍ      : ومن الأمثلة على نسخ حديث الآحاد بمثله غير ما ذكره العلماء          

هذا الحديث منسوخ    "م عن أَكْلِ لُحومِ الضحايا بعد ثَلَاثٍ      نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ      " :قَالَ

دفَّ أَهلُ أَبياتٍ مِـن أَهـلِ الْبادِيـةِ حـضرةَ           " :عمرةَ سمِعتُ عائِشَةَ تَقُولُ   : قالت: بالحديث الآخر 

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نمى زحفَ ،الْأَض       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسوا  " :قَالَ رخِـراد

    قِيا بقُوا بِمدتَص قَالُوا     "ثَلَاثًا ثُم ذَلِك دعب ا كَانفَلَم : "          ةَ مِـنـقِيالْأَس تَّخِذُوني النَّاس ولَ اللَّهِ إِنسا ري

   ا الْومِنْه لُونمجيو ماهايحضكد"         ا ذَاكمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالُوا ؟ فَقَالَ ر :    ـتَ أَنينَه 
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تُؤْكَلَ لُحوم الضحايا بعد ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّما نَهيتُكُم مِن أَجلِ الدافَّـةِ الَّتِـي دفَّـتْ فَكُلُـوا وادخِـروا                    

   )zzzz(".وتَصدقُوا

غير أن الغزالي ذهب إلى جواز وقوع نسخ قطعي الثبوت من القـرآن والـسنة بخبـر            

والمختار جواز ذلك عقلاً لو     : "الآحاد في عصر النبي صلى االله عليه وسلم فقط أما بعده فلا فقال            

، وبـدليل  )aaaaa(تعبد به؛ ووقوعه سمعاً في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم بدليل قصة قباء     

لاة إلى الأطراف، وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاً، ولكن ذلك ممتنع بعد وفاتـه؛              آحاد الو 

  ) bbbbb(".بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد

  :ما لا يقع فيه النسخ
ما آيات  محل النسخ في نصوص القرآن والسنة لا يقع إلا في الأمر والنهي من الأحكام أ              

العقيدة من أنواع الإيمان الواجب مثل الإيمان باالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم والآخـر               

وما فيها من الحساب والجزاء والجنة والنار، والإيمان بالقدر، وكذلك النـصوص التـي تـأمر                

  .لنسخ في كل هذافلا يجري ا...بالأخلاق والتي أخبرتنا بأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم ومآلهم

حسنه العقول من مكارم الأخـلاق      توالمعروف كل ما تعرفه النفوس وتس     : "قال الخطابي 

 فـلا تـزال     ، وهي التي كانت لم تزل مستحسنة في كل زمان وعند أهل كل ملة             ،ومحاسن الشيم 

 ـ " : وإلى هذا أشار النبي بقولـه      ،كذلك لا يجري عليها النسخ ولا يجوز فيها التبديل         مِم إِن  كرا أَد

 فـي   اً يريد أن الحياء لم يزل مستحـسن       )ccccc("النَّاس مِن كَلَامِ النُّبوةِ إِذَا لَم تَستَحيِ فَافْعلْ ما شِئْتَ         

  )ddddd(".ه لم يرفع ولم ينسخ في جملة ما نسخ من شرائعهمشرائع الأنبياء الأولين وأنّ

لأمـر والنهـي، وزاد بعـضهم    الجمهور على أن لا يقع النسخ إلا في ا : "قال الزركشي 

أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنـه الوعـد             : "وزاد السيوطي فقال  ".  الأخبار

والوعيد في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر أما الخبر الذي بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعـد                  

  )eeeee("والوعيد

 وسلم عليه االله صلى رسوله عن أو وجل عز االله عن الخبر في وأما: "قال ابن عبد البر   

 عـن  رجع إذا يكون أو كان أنه الشيء عن المخبر لأن ،بحال لبتةأ خبارالأ في النسخ يجوز فلا

 في ربه عن به يخبر فيما رسوله إلى ولا االله لىإ يعزى لا وذلك الكذب أو السهو من يخل لم ذلك

 مـن  وذلـك  عباده مصالح من االله شاء ولما للتخفيف خالنس عليهما فجائز والنهي الأمر وأما دينه

في الأخبار هل يدخلها النسخ فـالجمهور       اختلف علماؤنا   : "قال القرطبي  )fffff("هو إلا اله لا حكمته

ستحالة الكذب علـى    على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي والخبر لا يدخله النسخ لا            
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ومِن ثَمراتِ النَّخِيـلِ     {: جاز نسخه كقوله تعالى     شرعياً كماً إن الخبر إذا تضمن ح     :االله تعالى وقيل  

قـال ابـن    : " حيث قال في تفسيرها    )ggggg()67:النحل(}والأَعنَابِ تَتَّخِذُون مِنْه سكَراً ورِزقاً حسناً     

 إن قيل كيف ينسخ     )hhhhh(قال ابن العربي  : "إلى أن قال  " عباس نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر      

 الخبـر    وقد بينا أن   ؛قلنا هذا كلام من لم يتحقق الشريعة      ؟     والخبر لا يدخله النسخ    ، خبر هذا وهو 

 فأمـا إذا    ، من االله فهو الذي لا يدخله النـسخ        إذا كان عن الوجود الحقيقي أو إعطاء ثواب فضلاً        

س  ولا يرجع النسخ إلى نف     ، فالأحكام تتبدل وتنسخ جاءت بخبر أو أمر        شرعياً تضمن الخبر حكماً  

صـولية هـي أن     الأالمسألة  " :وقال في موضع آخر من كتابه     ". اللفظ وإنما يرجع إلى ما تضمنه     

 والصحيح جـوازه لهـذه      ،اختلف في ذلك  ؟  الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها أم لا        

 يتضمن طلب ذلـك المـشروع وذلـك         ، الخبر عن مشروعية حكم ما      ولأن ،كان مثلها  الآية وما 

   )iiiii(.حكم الشرعي الذي يستدل على نسخه واالله أعلمالطلب هو ال

  العلاقة بين النسخ والزيادة على النص: المبحث الثالث
مـسألة  : هذا المبحث يتناول علاقة النسخ بموضوع الزيادة على النص وفيه مـسألتان           

مـن  ومسألة زيادة الـنص     . زيادة الثقة وأقوال العلماء في ثبوتها والعمل بها، مع الرأي الراجح          

السنة النبوية بحكم لم يرد في القرآن الكريم، هل يعتبر نسخاً أم لا؟ نتعرض إلى آراء العلمـاء،                  

  .وآثار ذلك في الفتوى مع ذكر الرأي الراجح

  : زيادة الثقة: المطلب الأول
   )jjjjj(".هو أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره"

قبول زيادة الثقة اختلافاً بيناً، وذهبوا فيها مـذاهب مختلفـة، نـذكر             اختلف العلماء في    

  : أهمها

مذهب الجمهور من الفقهاء وأصـحاب الحـديث فيمـا حكـاه         : "قال ابن الصلاح  : أولاً

سواء وقعت ممن رواه    : "زاد السيوطي " الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة؛ إذا تفرد بها          

ره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا،              أو لا، ناقصاً أم من غي     

   )kkkkk(..."وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا

    )lllll( ذهب الرازي إلى أن العبرة بمن يرويه أكثر يقبل، فإن تساوى الأمران قبلت الزيادة:ثانياً

 لا عـدد  إلـى  انتهـوا  قد الزيادة يرو لم نم كان إن: "قال الآمدي وابن الحاجب   : ثالثاً

 والـسهو  الغلط تطرق أن يخفى فلا ؛وفهمها الزيادة تلك سماع عن مثلهم غفلة العادة في يتصور
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 .ردهـا  فيجـب  ؛المفروض العدد إلى ذلك تطرق من أولى يكون الزيادة من نقله فيما الواحد إلى

 ...الزيادة قبول وجوب على والمتكلمين الفقهاء جماعة اتفق فقد الحد هذا إلى ينتهوا لم وإن

 أن فلاحتمـال  لهـا  الغير نقل وعدم ،بالرواية جزم وقد ثقة عدل الراوي أن ذلك ودليل

 أثنـاء  فـي  خـرج  أو الحـديث  بعض وسمع المجلس أثناء في دخل قد الزيادة ينقل لم من يكون

   )mmmmm(..."الزيادة سماع قبل الخروج له أوجب عارضل المجلس

إن زيادة  : صل جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء في مسألة زيادة الثقة فقالوا          ف: رابعاً

  : الثقة على ثلاثة أنواع

رواية الثقة يخالف بها رواية الثقات فإنها ترد، وهي من نوع الحديث الشاذ التي              : الأول

  . يضعف الحديث بها

 فتقبل هذه الرواية سواء كانت      أن لا يكون فيه مخالفة ولا منافاة لما رواه غيره،         : الثاني

من الراوي نفسه بأن رواها مرة ناقصة ومرة كاملة، أم من غيره شرط أن يكون الـراوي ثقـة،                   

  .لأنها في حكم الحديث المستقل الذي انفرد بروايته الثقة

زيادة لفظة في الحديث انفرد بها راو، ولم يذكرها سائر الـرواة؛ فيهـا زيـادة                : الثالث

د لمطلق جاء في رواية الأصل، وهذه المرتبة بين المرتبتين كما قـال الـسيوطي،    لوصف أو تقيي  

  . لأن فيها شبهاً بالحديث الشاذ، وشبهاً بزيادة الثقة

الإمامان مالك والشافعي اتفقا على قبول زيادة الثقة، ولم يقبلها الإمام أبو حنيفة، لأنهـا               

جمهور الأحناف لرواية الثقات وليست مقيدة      عنده تقتضي تغيير الحكم، فهي معارضة عنده وعند         

  : الصحيح قبول زيادة الثقة في النوع الثالث، ويجب العمل بها بشرط: قلت. للمطلق

  .  أن تأتي الزيادة من ثقة– 1

 أن لا تكون الزيادة من قبل الحديث الشاذ الذي هو مخالفة الثقات في روايتهم، إذ الزيادة في                  – 2

الحديث الذي ذكره ابن الصلاح ورواه البخـاري فـي          : ق المخالفة مثاله  المعنى أو الوصف تفار   

وجعِلَتْ لِي الْـأَرض مـسجِدا      " :أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ      صحيحه عن جابر بن عبد االله       

وجعِلَتْ لَنَا  : " قال انفرد أبو مالك الأشجعي في رواية عن حذيفة رضي االله عنه مرفوعاً           " وطَهورا

تقيد مطلـق  " تربتها" ففي الحديث الثاني لفظ )nnnnn("الْأَرض كُلُّها مسجِدا وجعِلَتْ تُربتُها لَنَا طَهورا     

  .في الحديث الأول" الأرض"
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 أن العلماء قد اتفقوا على أن السنة تقيد المطلق، وتخصص العام من القرآن الكريم فمن                – 3

 تُقبل في السنة زيادة الثقة، الذي يخبرنا فيه عن وصف أو حكم جديد أضيف إليه أو                 باب أولى أن  

  .قيدٍ، قيد النص لا يناقض الأول، بل يضيف إليه معنى جديدا

وبناء على ما تقدم فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء، وتعتبر دليلاً شـرعياً مـن                 

 من الأحكام بل تعتبر من قبيـل تقييـد المطلـق أو             جملة آحاديث الآحاد، ليست ناسخة لما قبلها      

  . تخصيص العام في السنة النبوية

الخلاف الحاصل في زيادة الثقة بين العلماء يجري فيمن هم دون الـصحابة مـن          : تنبيه

التابعين ومن بعدهم، أما الزيادة من بعض الصحابة بعضهم على بعضهم إن صـح سـندها فلـم                  

  )ooooo(.يختلف العلماء في قبولها

  :النص على الزيادة: المطلب الثاني
يقصد العلماء بالزيادة على النص أن ينزل في القرآن حكم من الأحكام، ويرد في السنة               

زيدِ بنِ خَالِدٍ رضِي    أبي هريرة، و  عن  الحديث المروي   : مثاله. زيادة في الحكم عن ما جاء الكتاب      

 نْهع لَّ    :مااللَّهولِ اللَّهِ صسر نع    لَّمسهِ ولَيع لْـدِ مِائَـةٍ           " :ى اللَّهبِج نـصحي لَمنَى وز نفِيم رأَم أَنَّه

  .  فالحديث ذكر زيادة حكم التغريب على الحكم الوارد في القرآن)ppppp(".وتَغْرِيبِ عامٍ

  هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل تعتبر من قبيل النسخ؟ أو من قبيل تخصيص العام؟

 إن: أصحاب الإمام أبي حنيفة اعتبروا الزيادة نسخاً، وخبر الآحاد لا ينسخ القرآن، وقـالوا             

 يكـن  لم ذلك تقتض لم وإن ؛نسخاً كان المستقبل في عليه المزيد الحكم تغيير توجب الزيادة كانت

 النية دةوزيا ،)qqqqq(السرقة آية في الغرم وزيادة ،الجلد آية في التغريب زيادة بذلك ومنعوا ،نسخاً

  . )rrrrr(الآحاد بأخبار الوضوء آية في والترتيب

 فيـه  يكـون  ولا العام تخصيص بمنزلة هو: فقالوا ةالشافعيأما جمهور العلماء وخاصة     

  )sssss(".النسخ معنى

ينظر إلى تعلـق الزيـادة      :  التفصيل فنقول  - الشافعية   –والمختار عندنا   : "قال الغزالي 

أن يعلم أنه لا يتعلق به، كمـا إذا أوجـب الـصلاة             : الأولى: بالمزيد عليه، والمراتب فيه ثلاث    

  ...والصوم، ثم أوجب الزكاة والحج، لم يتغير حكم المزيد عليه، إذ بقي وجوبه وإجزاؤه

أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتـصال       : وهي في أقصى البعد عن الأولى     : الرتبة الثانية 

  ... الصبح ركعتان، فهذا نسخاتحاد يرفع التعدد والانفصال، كما لو زيد في 
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زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة فـي القـذف،          : وهي بين المرتبتين  : الرتبة الثالثة 

  )ttttt(.وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة، ولا اتصالها كاتصال الركعات

 ـ            اف وقـد   وهذه الرتبة الثالثة هي مدار الخلاف بين جمهور العلماء وقد قبلوها، والأحن

 حـاد الآ وأخبار ؛نسخ القرآن على الزيادة: قال الحنفية : "اعتبروها نسخاً، قال الشيخ المباركفوري    

 )uuuuu(.مشهوراً بها الخبر كان إذا إلا الأحاديث من الزيادة تقبل ولا المتواتر تنسخ لا

  : وقد ناقش العلماء دعوى الأحناف أن الزيادة على النص نسخ فقالوا

 بالزيـادة  التغييـر  وجد وقد ،عليه كان عما الحكم تغيير النسخ بأن حنيفة أبي أصحاب احتج

   .الواجب بعض الثمانون صار فقد عشرين القذف حد في زاد إذا لأنه

 قـولهم  من ،والرفع الإزالة هو النسخ بل ،التغيير هو النسخ أن نسلم لا اأنَّ هو والجواب

 إسـقاط  في إلا يوجد لا وهذا،  بها ذهبت إذا ارالآث الرياح ونسخت أزالته إذا الظل الشمس نسخت

 على هو بل عليه كان عما تغير الواجب أن نسلم لم التغيير هو النسخ أن سلمنا ولو،  بتاتاً كان ما

   )vvvvv(عليه كان ما

 مـع  آخـر  حكم زيادة بل بمسلم فليس نسخ النص على الزيادة: قولهم: "ويقول القرطبي 

بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص           ...: "وزاد الشوكاني فقال  ". الأصل

 وهـذا  واحد محل على يتواردا أن لابد والمنسوخ فالناسخ: " وقال ابن حجر   )wwwww(.المتقدم عليها 

 لا ،اصطلاح نسخ كالتخصيص الزيادة تسمية أن فيه ما وغاية النص على الزيادة في متحقق غير

 قوله في كما عليه الزيادة وكذلك ،جائز بالسنة الكتاب تخصيص كنل بالسنة الكتاب نسخ منه يلزم

 أخيهـا  بنـت  مع العمة نكاح تحريم على وأجمعوا )24:النساء(}وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم    {: تعالى

 ذلـك  وأمثلة الثانية المرة في السارق رجل قطع وكذلك )xxxxx(الثابتة السنة ذلك في الإجماع وسند

 بأحاديـث  )yyyyy(القـرآن  على زيادة لكونه واليمين بالشاهد الحكم رد من أخذ وقد: "الثم ق " كثيرة

 ومن القهقهة من والوضوء بالنبيذ كالوضوء القرآن في ما على زائدة كلها كثيرة أحكام في كثيرة

   )zzzzz(.." الوضوء دون الغسل في والاستنشاق والمضمضة القيء

 ،رةَ أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دخَـلَ الْمـسجِد          عن أَبِي هري  وفي حديث المسيء صلاته     

 ثُم جاء فَسلَّم علَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَرد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                ،فَدخَلَ رجلٌ فَصلَّى  

ثُم اركَع حتَّى تَطْمئِن راكِعـا ثُـم        : "..إلى أن قال  ..."ارجِع فَصلِّ فَإِنَّك لَم تُصلِّ      علَيهِ السلَام فَقَالَ    

  .  الحديث)aaaaaa(.."ارفَع حتَّى تَعتَدِلَ قَائِما ثُم اسجد حتَّى تَطْمئِن ساجِدا
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عتذر بعض من لم يقل به      واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان، وا       :"يقول ابن حجر  

بأنَّه زيادة على النص، لأن المأمور به في القرآن مطلق الـسجود؛ فيـصدق بغيـر طمأنينـة،                  

فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر، وعورض بأنَّها ليست زيادة، لكن بيـان    

الجبهة، فبينت السنة أن الـسجود      للمراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي، لأنَّه مجرد وضع          

  )bbbbbb(.."الشرعي ما كان بالطمأنينة

  :)cccccc(النسخ والتخصيص: المطلب الثالث
 على إطلاق لفظ النسخ على المقيـد فـي مقابـل            - كما تقدم    -دأب علماؤنا الأقدمون    

المطلق، والتخصيص في مقابل العموم؛ حتى عدوا الاستثناء والشرط نسخاً، توسـعاً مـنهم فـي             

 النسخ، والمتساهلون من المتأخرين ذهبوا إلى القول بالنسخ في أحاديث كثيرة تعتبر عنـد               مدلول

إنما وقع هذا التداخل بين هذين النوعين بسبب        : "النظر والتمحيص تخصيصاً لا نسخاً، قال الآمدي      

 عن  ولذا كان مناسباً أن نتحدث    " أن كلاً منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ له           

  :الفرق ما بين النسخ والتخصيص

 يجب أن يتأخر وقته عن زمن المنسوخ، أما التخصيص فيجوز أن يكون المخِصص              لناسخا .1

  .متقدماً على المخَصص، ويجوز أن يتأخر عنه، أو أن يكونا مقترنين في زمن واحد

ه مـن   النسخ لا يكون إلا بالخطاب من الشارع، أما التخصيص فقد يكون بالقياس، وبغيـر              .2

  .الأدلة العقلية والسمعية

النص العام بعد تخصيصه مجاز، لأن مدلوله عام والمخصص قصره على بعض أفـراده،               .3

أما المنسوخ بعد نسخه فيبقى على ما كان عليه قبل النسخ، غايته أن الناسـخ دل علـى أن                   

  .إرادة االله تعلقت أزلاً باستمرار هذا الحكم إلى وقت معين

 من العام بالتخصيص لم تكن مقصودة أصلاً من العام، أما مـا خـرج               الأفراد التي خرجت   .4

  .بالنسخ فهو مقصود من المنسوخ لفظاً

 معمولاً به فيما    التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقبل الزمان، فإنه يبقى             .5

ه في  عدا صورة التخصيص بخلاف النسخ، فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل ب             

مستقبل الزمان بالكلية، وهذا في النسخ على الأمر بمأمور واحد، أما اللفظ العام  الذي يشمل                

أكثر من مأمور أو أكثر من نهي فالناسخ يعطل الأمر المنسوخ منه، ويبقـى العـام علـى                  

  .عمومه

  .النسخ لا يقع في الأخبار أما التخصيص فيقع في الأخبار وفي غيرها .6



 
 
 

 
...النسخ في النصوص النبوية  

 

 98

إِنَّمـا  {: يص للعام هو إخراج آل محمد من عمـوم قـول االله تعـالى             ومن أمثلة التخص  

الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين وفِي سـبِيلِ             

صلَّى اللَّـه   رسول االله   لَ  وقخصصه  ) 60التوبة(}للّه علِيم حكِيم  اللّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اللّهِ وا      

 لَّمسهِ ولَياخُ النَّاسِ         : "عسأَو ا هِيدٍ إِنَّممحغِي لِآلِ مقَةَ لَا تَنْبدالص قَاتِ   : "وفي رواية  "إِندذِهِ الصه إِن

فيـه  : " قال النووي رحمـه االله     )dddddd(". تَحِلُّ لِمحمدٍ ولَا لِآلِ محمدٍ     إِنَّما هِي أَوساخُ النَّاسِ وإِنَّها لَا     

محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهمـا            - الصدقة –دليل على أنها    

عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي     : ومثال آخر  "وهذا هو الصحيح عند أصحابنا    ، من الأسباب الثمانية    

مـن صـلَّى    " : خَطَبنَا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم الْأَضحى بعد الصلَاةِ فَقَـالَ            :لَّه عنْهما قَالَ  ال

 فَقَـالَ   ". نُسك لَه  صلَاتَنَا ونَسك نُسكَنَا فَقَد أَصاب النُّسك ومن نَسك قَبلَ الصلَاةِ فَإِنَّه قَبلَ الصلَاةِ ولَا             

 يا رسولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسكْتُ شَاتِي قَبلَ الصلَاةِ وعرفْتُ أَن الْيوم يـوم  : خَالُ الْبراءِ،أَبو بردةَ بن نِيارٍ  

           حتِي فَذَبيفِي ب حذْبا يلَ مشَاتِي أَو تَكُون تُ أَنببأَحبٍ وشُرأَكْلٍ و        آتِـي ـلَ أَنتُ قَبيتَغَدتُ شَاتِي و

 هِي أَحب إِلَـي مِـن       ، يا رسولَ اللَّهِ فَإِن عِنْدنَا عنَاقًا لَنَا جذَعةً        : قَالَ "شَاتُك شَاةُ لَحمٍ  " : قَالَ ؟الصلَاةَ

  )eeeeee(".بعدكنَعم ولَن تَجزِي عن أَحدٍ " : قَالَ؟  أَفَتَجزِي عنِّي،شَاتَينِ

  

  .أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة وفيها
 علم الناسخ والمنسوخ فن مهم لابد لطلاب العلم الشرعي على اختلاف تخصصاتهم معرفـة               :أولاً

  .مسائله قبل التصدر للتعليم والإفتاء

كم الثابـت بالخطـاب      النسخ يعني إزالة الحكم إلى بدل، أي الخطاب الدال على ارتفاع الح            :ثانياً

  .المتقدم، مع تراخيه عنه في الزمن

  . النسخ تتوقف معرفته على النقل عن الكتاب والسنة، إذ لا مجال للعقل فيه:ثالثاً

 لا يتحقق النسخ إلا بأن يثبت كل من الناسخ والمنسوخ بالنص، وألا يكون المنسوخ مقيـداً                 :رابعاً

نسوخ، هذا كله مع تحقق التعارض بين النصين بحيث         إلى أجل، وأن يتحقق تراخي الناسخ عن الم       

  .لا يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع مقبول

 القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، وأما السنة سواء كانت متواترة أو آحـادا؛ فـلا تنـسخ                   :خامساً

  .القرآن على الرأي الراجح، وللعلماء في ذلك آراء مختلفة
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لقرآن الكريم السنة النبوية، وقد ثبت ذلك، ويحمل كلام الإمام الـشافعي             يجوز أن ينسخ ا    :سادساً

في الرواية عنه بمنعه إلا بوجود سنة ناسخة على تعظيم أمر القرآن والسنة معاً، وإبانة تعاضدهما           

  .وتوافقهما

  . السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة والآحاد، أما الآحاد فلا تنسخ إلا الآحاد:سابعاً

 زيادة الثقة التي لم يخالف فيها الراوي غيره من الثقات، وتقتضي زيادة وصف في الرواية                :امناًث

أو تقييدا لمطلقها مقبولة عند جمهور العلماء بخلاف الأحناف التي اعتبروها من قبـل الحـديث                

  .الشاذ، وليست تقييداً للمطلق

ي قبله جمهور العلماء واعتبروا ذلك من        ما روي في السنة النبوية زيادة على النص القرآن         :تاسعاً

باب التخصيص، بخلاف الأحناف الذين اعتبروا الزيادة على النص القرآني نسخاً له، ولا يجـوز               

  نسخ القرآن بخبر الآحاد، وبناء على هذه القاعدة فقد عطلوا العمل بالكثير من أخبار الآحاد

عرفتها لئلا يقع طلاب العلم الشرعي في        ما بين النسخ والتخصيص فروق عديدة ينبغي م        :عاشراً

  . الخلط ما بين النسخ والتخصيص
                                                           

)a ( المنصورة- دار الوفاء للطباعة 216 -189م ص1993 -هـ 1414الطبعة الأولى .   
)b(   هـ، تحقيق حبيـب الـرحمن      211 أبو بكر ت     –عبد الرزاق بن همام الصنعاني      :  مصنف عبد الرزاق

عـن   بيـروت      -المكتب الإسلامي   : ناشر ال 11/231م، ج 1883 -هـ  1403الأعظمي، الطبعة الثانية    

أحمد بن الحسين بـن علـي       :  بإسناده، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه في السنن الكبرى         معمر عن أيوب  

م 1994 -هــ   1414هـ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعـة الأولـى           458 أبو بكر ت     -البيهقي  

   . بيروت- دار الكتب العلمية 71: 1/127ج
)c(  هـ، تحقيق محمد سعيد    235 أبو بكر ت   –عبد االله بن محمد بن أبي شيبة        :  الحديث والآثار   المصنف في

   . بيروت-، دار الفكر 26192: 5/290م ج1989 -هـ1409النحام، الطبعة الأولى
)d(5407: 3/220 مصنف عبد الرزاق ج.   
)e(   عز الـدين   .د: هـ، تحقيق 578 أبو القاسم ت   -خلف بن عبد الملك بن بشكوال       : غوامض الأسماء المبهمة

 –، عالم الكتب 258-1/257 جم،1987 -هـ 1407على السيد ومحمد كمال الدين عز الدين، الطبعة الأولى 

بسنده، وقد جاء مصرحاً باسم أبي يحيـى        عن أبي إسحاق عن عطاء بن السائب        أخرجه بإسناده   . بيروت

  . حيي المعرقَبهو أبو ي: الذي قال له علي رضي االله عنه اعرفوني اعرفوني
)f(184: 1/177 السنن الكبرى للبيهقي ج.  
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)g(  عبد المجيد السلفي، الطبعة    : هـ، تحقيق 360 أبو القاسم ت     –سليمان بن أحمد للطبراني     :  المعجم الكبير

أبو راشد مولى بني عامر ولم      : " الموصل، قال الهيثمي   -مكتبة العلوم والحكم     10603 :10/259الثانية ج 

 -هــ   1407هـ، طبعة   807نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت         : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   " كرهمن ذ أر  

دار الريان للتراث، القاهرة، دار الكتاب العربي، وانظر غوامض الأسماء المبهمة لابن            :  الناشر 1/154م ج 1987

  .185: 188-1/178بشكوال ج
)h(    هـ، الطبعة الخامـسة    430 أبو نعيم ت   - عبد االله الأصبهاني   أحمد بن :  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

يوسف بن عبد االله    :  بيروت، وأخرجه في الاستذكار    -، دار الكتب العربية     3/365م ج 1987 -هـ  1407

لطبعـة   ا محمد علـي معـوض    وسالم محمد عطا،    : تحقيقهـ،  463 ت   أبو عمر  - بن عبد البر النمري   

 حدثنا قال زهير بن أحمد بيروت، بإسناده عن     –لكتب العلمية   ، دار ا  1/177م ج 2000-هـ1421الأولى  

  .بإسناده معروف بن هارون
)i(       ت  أبـو عمـر    - يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري       :  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

شؤون وزارة عموم الأوقاف وال   : لناشر، ا 23/265هـ ج 1387هـ، تحقيق سعيد أحمد أعراب طبعة       463

   . المغرب-الإسلامية 
)j(   هـ تحقيـق إحيـاء     405  ت    أبو عبد االله   -  محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري      : معرفة علوم الحديث

، دار الآفـاق    106م ص 1980هــ   1400السيد معظم حسين، الطبعة الرابعة      . التراث العربي، عناية د   

  .الجديدة
)k(   الأمير  –محمد بن إسماعيل    :  الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار    وتوضيح،  2/189 تدريب الراوي ج   –التقريب 

  . بيروت–، دار إحياء التراث العربي2/416هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج1182الصنعاني ت
)l(       هــ   1403أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولـى       : انظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث- 

محمد بن عبد الـرحمن     :  بيروت، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث      –لعلمية  ، دار الكتب ا   164م ص 1983

وتوجيه النظر إلى   .  لبنان -، دار الكتب العلمية     3/66هـ، ج 1403هـ ، الطبعة الأولى     902السخاوي ت 

هـ، تحقيق عبد الفتاح أبـو غـدة، الطبعـة الأولـى            1338طاهر الجزائري الدمشقي ت     : أصول الأثر 

  . ، مكتبة المطبوعات الإسلامية2/908م ج1995 -هـ1416
)m(        هـ، تحقيـق   852أحمد بن حجر العسقلاني ت    :  هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري

    . بيروت-، دار المعرفة 13عبد العزيز بن باز ص
)n(     هــ الطبعـة الأولـى      310 أبو جعفـر ت    –محمد بن جرير الطبري     :  جامع البيان في تأويل القرآن

   . بيروت-، دار الكتب العلمية 1/521م ج1992 - هـ1412
)o(  هـ، ترقيم وتحقيق محمـد     261 أبو الحسن ت     –مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري      :  صحيح مسلم

  . مصر-، دار إحياء الكتب العربية 977: 2/672فؤاد عبد الباقي ج



 
 

  
  2007 يونيو، الثاني، العدد الحادي عشر، مجلة جامعة الأقصى، المجلد عدنان الكحلوت. د

  

 101

                                                                                                                                                    
)p(ر الفكر، دا3/61محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ج:  لسان العرب.   
)q(    محمد بـن إسـماعيل الجعفـي البخـاري ت           - فتح الباري شرح صحيح البخاري     –صحيح البخاري 

 . بيروت فتح الباري-، دار المعرفة 2814 :6/31هـ، تحقيق عبد العزيز بن باز ج256
)r(3/61ج:  لسان العرب.   
)s(   هـ 1413هـ، طبعة   671 االله ت   أبو عبد  –محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي      :  الجامع لأحكام القرآن

   .، دار الكتب العلمية، بيروت2/43م ج1993 -
)t( 4987 :9/11 فتح الباري ج– صحيح البخاري.   
)u(   خَتْ      "..  حديثةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسونُب تَكُن ا لَمإِنَّهمـسند أحمـد     2967 :4/2278في صـحيح مـسلم ج     " و ،

من طرق عن حميد بن هلال بإسناده عـن عتبـة بـن              ]34795 :7/138، مصنف أبي شيبة ج    4/174ج

  .غزوان رضي االله عنه مرفوعاً
)v(    هـ، تحقيق طـاهر أحمـد      606 ابن الأثير ت   -المبارك بن محمد الجزري     :  النهاية في غريب الحديث

  .، دار إحياء الكتب العربية5/47م ج1936 -هـ 1383 محمود محمد الطناحي، الطبعة الأولى–الزواوي 
)w( دار  6/182م ج 1985 -هــ   1405عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الطبعـة الأولـى            : المغني ،

   .  بيروت-الفكر
)x(3/61 لسان العرب ابن منظور ج.   
)y(     هـ، تحقيـق محمـد     751 ابن قيم الجوزية ت    –محمد بن أبي بكر     :  أعلام الموقعين عن رب العالمين

   . بيروت-، دار الفكر1/35م ج1977 -هـ 1397ية محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثان
)z( أبـو إسـحاق ت      – الشاطبي   إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي     :  في أصول الفقه    الموافقات 

  . بيروت- الكتب العلميةدار ، 3/81هـ، خرج آياته وفهرسه عبد السلام عبد الشافي محمد ج790
)aa(بتصرف192-191لمحدثين ص انظر مختلف الحديث بين الفقهاء وا .   
)bb(   جماعة مـن    هـ، مراجعة 631 ت أبو الحسن  -علي بن محمد الآمدي     : الإحكام في أصول الأحكام    انظر

: في علـم الأصـول     ، والمحصول  بيروت – لميةدار الكتب الع  ،  3/151م ج 1980-هـ1400طبعة  العلماء،  

 ثانيةالطبعة ال  على محمد معوض،     –ود   عادل أحمد عبد الموج    :تحقيق،  محمد بن عمر بن الحسين الرازي     

 بيروت، والتقييد والإيضاح    –صيدا   – المكتبة العصرية : لناشر، ا 702 - 2/701م ج 1999 -هـ  1420

عبد الرحمن محمد عثمـان،    : هـ، تحقيق 806ت  عبد الرحيم بن الحسين العراقي      : شرح مقدمة ابن الصلاح   

   . ، دار الفكر278م ص1981 -هـ 1401طبعة 
)cc( دار  1/35هـ، ج 676 أبو زكريا ت     –يحيي بن شرف بن مري النووي       : حيح مسلم بشرح النووي    ص 

   .الفكر
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)dd(      محمد : تحقيق: هـ802 ت   إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي     :  الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

   . بيروت- دار الكتب العلمية: ، الناشر462 – 2/461، جم1998 - هـ1418الطبعة الأولى علي سمك، 
)ee( سالم أحمد الـسلفي   : تحقيق  هـ،  294 ت   أبو عبد االله   - يمحمد بن نصر بن الحجاج المروز     :  السنة ،

  . بيروت-مؤسسة الكتب الثقافية : لناشر ا70هـ ص1408الطبعة الأولى 
)ff(    هــ، تحقيـق   459 تحزم الأندلسي أبو محمد سعيد بن   علي بن أحمد بن     : الإحكام في أصول الأحكام

   .   بيروت- الآفاق الجديدة دار: لناشر، ا4/60م، ج1980-هـ1400 الطبعة الأولىد محمد شاكر، أحم
)gg(     دراسة تـشريعية تاريخيـة      – وما بعدها، والنسخ في القرآن الكريم        3/150  انظر الإحكام للآمدي ج 

 –عـة   ، دار الوفـاء للطبا    110 -1/79م ج 1987 -هــ   1408مصطفى زيد، الطبعة الثالثـة      .د: نقدية

 . 193 -191د نافذ حماد ص.أ:  مصر، ومختلف الحديث–المنصورة 
)hh(   هــ  1403هـ، الطبعة الثانيـة  204 أبو عبد االله ت –محمد بن إدريس الشافعي     :  انظر كتاب الأم- 

  .8/599، دار الفكر، وكتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي آخر كتاب الأم ج6/150م ج1983
)ii(     محمـد سـليمان    . د: تحقيـق هـ  505محمد بن محمد الغزالي ت      : علم الأصول  انظر المستصفى في

 بيروت، وإرشاد الفحـول     –، مؤسسة الرسالة    245-1/243م ج 1997 -هـ1417الأشقر، الطبعة الأولى    

والإتقـان  . ، دار الفكر  197هـ، ص 1255محمد بن علي الشوكاني ت    : إلى تحقيق الحق من علم الأصول     

  . بيروت-، عالم الكتب 2/24هـ ج911رحمن السيوطي تعبد ال: في علوم القرآن

)jj(  1113 :2/784صحيح مسلم  
)kk(  هـ، ترقيم وتحقيق محمـد     261 أبو الحسن ت     –مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري      :  صحيح مسلم

  . مصر-، دار إحياء الكتب العربية 977: 2/672فؤاد عبد الباقي ج
)ll(  طَاءيةٌ عكْرمن الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، وعيطاء طويلـة العنـق،              الفت: البكر: ب ي

  .330-3/329، ج1/149انظر النهاية لابن الأثير ج. والمعنى شابة طويلة العنق في اعتدال
)mm(1406: 1424-2/1423 انظر صحيح مسلم ج  .  
)nn( تحقيق لجنة إحياء التراث     هـ456 أبو محمد ت   –علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري         :  المحلى

  . بيروت–، دار الآفاق الجديدة 9/520العربي ج
)oo(1690 :3/1316 صحيح مسلم ج.   
)pp(    سنن النسائي )هـ، عناية الشيخ عبد الفتـاح أبـو        303أحمد بن شعيب بن علي النسائي ت        ): المجتبى

وسنن أبـي   .  بيروت –لامية  ، دار البشائر الإس   185 :1/108م، ج 1988 -هـ  1409غدة، الطبعة الثانية    

، دار  192 :1/49هـ، عناية محمد محيي الدين عبد الحميد ج       275سليمان بن الأشعث السجستاني ت    : داود

  .الفكر للطباعة والنشر

)qq ( 120-1/119سنن الترمذي.   
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)rr(     ي ، وهذه المسألة مختلف فيها هل هي منسوخة أم لا؟ قال ابن حجر ف             3/61 الاستذكار لابن عبد البر ج

 أو يكـون قـام   هذا إما أن يكون منسوخاً    : فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال      : "3/181فتح الباري ج  

 ...والقعود أحب إلـي انتهـى     ، والحجة في الآخر من أمره    ، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله       ، لعلة

ولا يجوز أن يكون    ، لأمر للندب قعوده صلى االله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن ا           : وقال ابن حزم  

   .." لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهينسخاً
)ss(ترك الصحابة للوضوء مما مسته النار:  ويقصد بهذا الباب12/278 التمهيد لابن عبد البر ج   
)tt(     هــ، تحقيـق مـسعود      852أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني ت         :  النكت على كتاب ابن الصلاح

   . بيروت–، دار الكتب العلمية 74م ص1994 -هـ1414ي، الطبعة الأولى السعدن
)uu(    أبو عبـد االله     –محمد بن يزيد القزويني     : ، و سنن ابن ماجه    2369 -2368 :2/308 سنن أبي داود ج 

، دار الفكر للطباعة النشر، وفي الباب       1681 :1/537هـ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ج       275ت

ة وثوبان ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبلال وغيـرهم فـي سـنن                   عن أبي هرير  

: انظر ناسخ الحديث ومنـسوخه    ... الترمذي وأبي داود ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم         

هـ، تحقيق سمير بن أمين الزهيـري، الطبعـة         385 أبو حفص ت   –عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين        

ونظم المتناثر فـي    .  الزرقاء، الأردن  –، مكتبة المنار للنشر     337 – 336م ص 1988 -هـ1408الأولى  

   . مصر-، دار الكتب السلفية للطباعة 132 أبو عبد االله ص–الكتاني  جعفرمحمد بن : الحديث المتواتر
)vv( 1938 :4/174 فتح الباري ج– صحيح البخاري.   
)ww(     هـ، تحقيـق عبـد     911الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت     عبد  :  تدريب الراوي شرح تقريب النواوي

 بيروت، وانظر الـشذا الفيـاح   –، دار الفكر 2/192م ج1988هـ ـ  1409الوهاب عبد اللطيف، طبعة 

  .143، ونظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني ص 2/463للأبناسي ج
)xx(641 – 8/640 اختلاف الحديث في آخر كتاب الأم ج .  
)yy(  عبد الفتاح أبو غـدة    الشيخ  : تحقيق،  محمد بن إبراهيم الحلبي   : في صفوة علوم الأثر   و الأثر    انظر قف ،

 سوريا، وإرشاد الفحول    – حلب   –مكتبة المطبوعات الإسلامية    :  الناشر 1/65جهـ  1408الطبعة الثانية     

  .197للشوكاني ص
)zz(     ت   أبـو عمـرو    -  الشهرزوري عثمان بن عبد الرحمن   :  متن التقييد والإيضاح   -انظر علوم الحديث 

  .162هـ ص643
)aaa(    والحـديث  4/96، ومسند أحمد 2573 :2/859، وسنن ابن ماجه ج 4482 :4/164 سنن أبي داود ج ،

 أبو عبد االله    –محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري       : صححه الذهبي في بهامش المستدرك على الصحيحين      

 ـ1411 الأولى   هـ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة      405ت ، دار الكتـب    4/413م ج 1990-هـ
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محمد ناصر الدين الألباني، الطبعـة الأولـى        : والألباني؛ انظر صحيح سنن ابن ماجه     .  بيروت –العلمية  

وللحديث شواهد عن عبـد     .  الرياض – مكتبة دار المعارف للنشر      2102 :2/327م، ج 1997 -هـ1417

الشريد بن سويد وعبد االله بن عمرو مرفوعاً انظر مـصنف  االله بن عمر وأبي هريرة وجرير بن عبد االله و        

، والسنن الكبـرى للبيهقـي      415 – 4/412، والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج     7/380عبد الرزاق ج  

   314 -8/313ج
)bbb(17282 :8/314 السنن الكبرى للبيهقي ج. 
)ccc(156 -6/155 انظر كتاب الأم للشافعي ج.   
)ddd(8/643 كتاب الأم ج كتاب اختلاف الحديث آخر.   
)eee(    هــ، تحقيـق أحمـد      279محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت        :  سنن الترمذي  - الجامع الصحيح

 - مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي         4/49م ج 1937 -هـ  1356محمد شاكر وآخرين، الطبعة الأولى      

   .مصر
)fff(  ـ 388حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي ت       :  معالم السنن  ق محمـد حامـد الفقـي       هـ، تحقي

  . القاهرة-، مكتبة السنة المحمدية 6/287ج
)ggg(     وإرشـاد الفحـول للـشوكاني       3/164، الإحكام للآمـدي     232-1/231 انظر المستصفى للغزالي ،

         .186ص
)hhh(     محمود بن أحمد العيني     : ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري     5/281 فتح الباري لابن حجر ج– 

محمد بـن   : ، دار الفكر للطباعة، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي        13/244 ج هـ،855أبو محمد ت    

   .بيروت- دار الكتب العلمية4/479هـ ج1353عبد الرحمن المباركفوري ت
)iii(9/651 فتح الباري ج.   
)jjj(1218 :889-2/886 صحيح مسلم ج.   
)kkk( 5127 :9/182 فتح الباري ج– صحيح البخاري.   
)lll( 4219: 7/481  ج-تح الباري  ف– صحيح البخاري.   
)mmm(9/651 فتح الباري ج.   
)nnn (   أبـو بكـر     –محمد بن عبد االله بن العربـي        : ، وانظر أحكام القرآن   6/241معالم السنن للخطابي ج 

 بيروت، وعـون    –، دار المعرفة للطباعة والنشر      359،  1/354هـ تحقيق علي محمد البجاوي، ج     543ت

 شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبدالرحمن عثمان، الطبعة الثالثـة           محمد: المعبود شرح سنن أبي داود    

   .   القاهرة-مكتبة ابن تيمية :  الناشر12/92م ج1987-هـ 1407
)ooo(     الطبعة الأولى   ،عبد الفتاح أبو غدة   : تحقيقطاهر الجزائري الدمشقي،    :  توجيه النظر إلى أصول الأثر 

  . حلب-الإسلامية ، مكتبة المطبوعات 1/545 جم1995 -هـ 1416
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)ppp(     هـ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل         794محمد عبد االله الزركشي ت    :  انظر البرهان في علوم القرآن

   .2/21والإتقان للسيوطي ج.  دار الفكر2/23م ج1980-هـ1400إبراهيم، الطبعة الثالثة
)qqq(            ح لناسخ القـرآن     انظر في هذا الموضوع كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس، والإيضا

ومنسوخه لمكي بن أبي طالب، والنسخ في الشريعة كما أفهمه للدكتور عبد المتعال الجبري ينكـر النـسخ       

، 278-1/267مطلقاً في الكتاب والسنة، انظر كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مـصطفى زيـد ج               

السلام حمدان اللوح والمنشور في مجلة      وبحث النسخ في القرآن الكريم بين الإقرار والإنكار للدكتور عبد           

 -هـ  1424 في ذو القعدة     186 -148 العدد الأول ص     –جامعة الأقصى العلمية المحكمة، المجلد الثامن       

وقد ناقشا أدلة المنكرين والمثبتين بشكل مفصل، مع ترجيح القول بثبوت النسخ، وهو ما أجمـع                . م2004

   .عليه العلماء سلفاً وخلفاً

)rrr (هـ، جمع وترتيب أحمد بن الحـسين       204 أبو عبد االله ت    –محمد بن ادريس الشافعي     :  القرآن أحكام

 –، دار الكتب العلميـة      55 – 1/54م ج 1980 -هـ  1400البيهقي، عناية عبد الغني عبد الخالق، طبعة        

لمرادي محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار ا      : وانظر الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم     .  لبنان –بيروت  

  .، مؤسسة الكتب الثقافية254م ص 1989 -هـ 1409هـ، الطبعة الأولى 338 أبو جعفر النحاس ت–
)sss(    190، إرشاد الفحـول للـشوكاني  ص       2/21والإتقان للسيوطي ج   ،2/32 انظر البرهان للزركشي ج ،

   .1/317توجيه النظر لطاهر الجزائري ج
)ttt(5/9 صحيح مسلم بشرح النووي ج.   
)uuu ( 106 آخر كتاب الأم، وانظر كتاب الرسالة له ص8/595الحديث للشافعي جاختلاف.  
)vvv(190 إرشاد الفحول للشوكاني ص.  
)www(4/107 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج  
)xxx( هــ  1405الطبعـة الأولـى     هـ،  620 ت أبو محمد  -عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي      : المغني

  .بيروت –دار الفكر : الناشر، 10/116ج
)yyy(237 – 1/236، وانظر المستصفى للغزالي ج190 إرشاد الفحول للشوكاني ص.   
)zzz(190 إرشاد الفحول للشوكاني  ص  
)aaaa(   والحديث روي بنحوه عن أبي ثعلبـة الخـشني فـي صـحيحي              1934 :3/1534 صحيح مسلم ج ،

   .البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة مرفوعاً في صحيح مسلم وجامع الترمذي
)bbbb( وسبل السلام شرح بلوغ     9/657ابن حجر ج  : نظر أقوال العلماء في المسألة في كتاب فتح الباري         ا ،

هـ، مراجعة الشيخ محمد    1182محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ت       : المرام من جمع أدلة الأحكام    
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ي الحلبـي   مطبعة مصطفى الباب  : الناشر ،4/72م ج 1965 -هـ  1379عبد العزيز الخولي الطبعة الرابعة      

  .  مصر–
)cccc(آخر كتاب الأم8/595 اختلاف الحديث للشافعي ج .   
)dddd(    هــ   478 ت أبـو المعـالي    -عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني         : البرهان في أصول الفقه

 -للطباعـة   الوفـاء   ، مكتبـة    2/854هــ ج  1418الطبعة الرابعة   ،  عبد العظيم محمود الديب   . د: قيقتح

  . مصر-المنصورة 
)eeee(191، وإرشاد الفحول للشوكاني ص1/247 انظر عمدة القاري للعيني ج.   
)ffff(     عن أبي أمامة البـاهلي وعمـرو ابـن          2121-2120 :434-4/433 الحديث في سنن الترمذي ج ،

، 3565 – 2870: 296-3/114، وسنن أبـي داود ج     3641 :6/247خارجة مرفوعاً، وسنن النسائي ج    

وقد أوردها البخاري في تـراجم كتابـه        . 2714 :2/906ن ماجه ج  وروي عن أنس بن مالك في سنن اب       

ه لم يثبت على    هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنَّ      (5/372الصحيح؛ لهذا قال ابن حجر في فتح الباري ج        

لكـن  ، لا يخلو إسناد كل منها عن مقـال       و.. ".شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه        

وجدنا أهل  : إلى أن هذا المتن متواتر فقال     " الأم"بل جنح الشافعي في     ، لحديث أصلاً مجموعها يقتضي أن ل   

الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى االله عليه                   

كان نقل كافة   ف، ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم        " لا وصية لوارث  " وسلم قال عام الفتح     

  .  بنحوه4/114وانظر قول الشافعي في كتاب الأم ج). فهو أقوى من نقل واحد، عن كافة

 وذكر أن الحديث رواه خمسة عشر صحابياً عن         189 :1/220والحديث أورده الكتاني في نظم المتناثر ج      

 .النبي صلى االله عليه وسلم
)gggg (   هــ، الطبعـة الخامـسة      595 رشد القرطبـي ت    محمد بن أحمد بن   : بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  . بيروت-، دار المعرفة 2/468م ج1981 -هـ 1401
)hhhh(191 إرشاد الفحول للشوكاني ص.   
)iiii(    هـ، مراجعة سيف الـدين     620عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت       :  روضة الناظر وجنة المناظر

   .الكتاب العربي، الناشر دار 78م ص 1981 -هـ 1401الكاتب، الطبعة الأولى 
)jjjj(5/372، وفتح الباري لابن حجر ج4/103 كتاب الأم للشافعي ج.  
)kkkk( 4578 :8/244، ج2747 :5/372 فتح الباري ج– صحيح البخاري.   
)llll(4/114 الأم للشافعي ج.   
)mmmm(78 روضة الناظر لابن قدامة ص.   
)nnnn( 79-78 انظر بنحوه روضة الناظر لابن قدامة ص.   
)oooo( 209-2/208أصول الأحكام للآمدي ج الإحكام في.   
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)pppp(      والجامع  1/247، وعمدة القارى شرح صحيح البخاري ج      5/9 انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ،

   .2/102لأحكام القرآن للقرطبي ج
)qqqq( 8/597 آخر كتاب الأم ج- اختلاف الحديث للشافعي.   
)rrrr(5/9 صحيح مسلم بشرح النووي ج.   
)ssss(527: 1/375 صحيح مسلم ج.   
)tttt(102-2/101 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج.   
)uuuu( 2/32 البرهان للزركشي.   
)vvvv(4/107 الإحكام لابن حزم ج.   
)wwww(3/216 الإحكام للآمدي ج.  
)xxxx(233 – 1/232 المستصفى للغزالي ج.   
)yyyy(4/37 صحيح مسلم بشرح النووي ج.   
)zzzz (4432 :7/235، سنن النسائي ج1971 :3/1561صحيح مسلم ج.   

)aaaaa(  403: 1/506 فتح الباري ج   -هي حادثة تحويل القبلة وردت في صحيح البخاري       :  قصة قباء   ـنع

 إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       : بينَا النَّاس بِقُباءٍ فِي صلَاةِ الصبحِ إِذْ جاءهم آتٍ فَقَالَ          :عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ    

لَّمسوا                 وارـتَدإِلَى الشَّأْمِ فَاس مهوهجكَانَتْ وا وتَقْبِلُوهةَ فَاسبتَقْبِلَ الْكَعسي أَن أُمِر قَدو آنلَةَ قُرهِ اللَّيلَيأُنْزِلَ ع قَد 

   ". إِلَى الْكَعبةِ
)bbbbb(1/240 المستصفى للغزالي ج.   
)ccccc( 3483 :6/515 فتح الباري ج– صحيح البخاري  
)ddddd(  هـ، تحقيـق عبـد الكـريم إبـراهيم         388حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ت      :  غريب الحديث

 جامعـة أم    –مركز إحياء التـراث الإسـلامي       : ، الناشر 1/156م ج 1982 -هـ  1402العزباوي، طبعة   

   . مكة المكرمة–القرى 
)eeeee(2/21، والإتقان للسيوطي ج2/23للزركشي ج:  البرهان .  
)fffff(3/215بد البر ج التمهيد لابن ع.   
)ggggg(2/45 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج.   
)hhhhh(3/1155 أحكام القرآن لابن العربي ج.   
)iiiii(86 – 10/85 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج. 
)jjjjj(     م 1983 -هــ   1403محمد محمد أبو شهبة، الطبعة الأولـى        .د:  الوسيط في علوم مصطلح الحديث

   . السعودية-، عالم المعرفة 373ص
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)kkkkk(         وتـدريب الـراوي للـسيوطي       112-111انظر تفصيل المسألة في التقييد والإيضاح للعراقـي ص ،

: ، منهج النقد في علوم الحديث     374، والوسيط لأبي شهبة ص    24-2/16، وتوضيح الأفكار ج   247-1/245ج

   .دمشق-، دار الفكر 427-425م ص 1981 -هـ 1401نور الدين عتر، الطبعة الثالثة .د

)lllll (لمحققه محمد محيي الـدين      2/20، وحاشية توضيح الأفكار ج    156-2/155ظر الإحكام للآمدي ج   ان 

 .عبد الحميد
)mmmmm(2/20، وحاشية توضيح الأفكار ج122-2/121 انظر الإحكام للآمدي ج.   
)nnnnn(        وحديث حذيفـة أخرجـه    1/436:335 فتح الباري ج   – حديث جابر أخرجه البخاري في صحيحه ،

  .522 :1/371ج مسلم في صحيحه
)ooooo(2/18 انظر توضيح الأفكار للصنعاني ج.   
)ppppp (1690 :3/1316، وصحيح مسلم ج2649 :5/255صحيح البخاري ج.   
)qqqqq(         يشير إلى الحديث الذي رواه النسائي عن            ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر اطِبٍ أَننِ حارِثِ بالْح

وه فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ إِنَّما سرقَ فَقَالَ اقْتُلُوه قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ إِنَّما سرقَ قَالَ اقْطَعـوا                  أُتِي بِلِص فَقَالَ اقْتُلُ   

لُهتْ رِجقَ فَقُطِعرس قَالَ ثُم هدوفي الباب عن جابر أخرجه النسائي وأبي داود في سننهما .."ي.  
)rrrrr(    ا  {: لنية ولا الترتيب في الوضوء لأنهما لم يرد ذكرهما في قول االله تعالى            الأحناف لم يشترطوا اها أَيي

الَّذِين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَـى                

مع أن جمهور العلماء يقول به استنباطاً من الآية ومن عموم الأمر في السنة بوجوب               ) 6:ئدةالما (}الْكَعبينِ

  .النية
)sssss(   والتبصرة فـي أصـول      2/82محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ج       :  انظر أصول السرخسي ،

لأولـى  الطبعة ا ،  محمد حسن هيتو  . د: تحقيق  ،  أبو إسحاق  - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي     : الفقه

  .  دمشق-دار الفكر  : الناشر، 286هـ، ص1403
)ttttt(    وإرشاد الفحول 75 -73، وروضة الناظر لابن قدامة ص    223-2/222 انظر المستصفى للغزالي ج ،

   .196 -194ص 
)uuuuu(     هـ، 1353تمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري        :  تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

   . بيروت–دار الكتب العلمية ، 4/479م  ج1990-هـ 1410الطبعة الأولى 
)vvvvv(278صللشيرازي :  انظر التبصرة في أصول الفقه  
)wwwww(1/301، وانظر فتح القدير للشوكاني ج5/59 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج  .   
)xxxxx(         5108 :9/160 فتح البـاري ج – الإجماع المستند إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ،

علَـى عمتِهـا أَو      نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَن تُنْكَح الْمـرأَةُ          " :بِر رضِي اللَّه عنْه قَالَ    جاعن  

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وعن ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمـذي                  "خَالَتِها
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وابن عمر وعبد االله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائـشة وأبـي               وفي الباب عن علي     : وقال

  . موسى وسمرة بن جندب
)yyyyy(          اسٍ     1712/  :2 الأحناف لم يعملوا بحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه جبنِ عاب نولَ  "عسر أَن

واستَشْهِدواْ شَـهِيدينِ مـن     {: لأنه ناسخ عندهم لقوله تعالى    ". اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَضى بِيمِينٍ وشَاهِدٍ       

   )282:البقرة(}رجالِكُم فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ
)zzzzz( 5/281فتح الباري لابن حجر ج.  

)aaaaaa( 277- 2/276 فتح الباري ج– صحيح البخاري.   
)bbbbbb(2/280 فتح الباري ج.   
)cccccc(    3/161، الإحكام للآمدي    67-4/66الإحكام لابن حزم    :  الفرق بين النسخ والتخصيص    انظر في–

. ، دار الفكـر   186 –2/184الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ج     : ، ومناهل العرفان في علوم القرآن     163

م 2001 -هـ1421أسامة عبد االله خياط، الطبعة الأولى       .مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء د      

   . الرياض- بيروت، دار الفضيلة – دار ابن حزم 181 –179ص
)dddddd(1072 :2/752 صحيح مسلم ج.  
)eeeeee( 955 :2/448ج  صحيح البخاري.  


